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مرادفة اللام لـ (في) في قوله تعالى
﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ ﴾(1)
                                   *********
    ذهب الكسائي إلى أن من المعاني التي قد تأتي لها اللام الجارة أنها تكون بمعنى (في) الظرفية ، وجعل من ذلك قوله تعالى ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ ﴾ ، قال : المعنى : في يوم لا ريب فيه .
    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" قال الكسائي ﴿لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ ﴾ : أي في يوم .  وقال البصـريون : المعنى : لحساب يـوم ، والـلام في موضعها ."(2) 
    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي القرطبي ، والشوكاني(3) ، بينما نسبه أبو حيان ، وعبد اللطيف الشرجي(4) إلى عامة الكوفيين . 
    قال أبو حيان :" وزعم الكوفيون أنها ـ أي اللام ـ في موضع (من) ، نحو سمعتُ لِزيدٍ صِياحاً ، أي : من زيد ، وبمعنى (في) ، قال تعالى ﴿  وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ (5) ، أي : في يوم ، و﴿ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾(6) أي : في حياتي ، و﴿ جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ﴾ أي : في يوم ."(7)
    وقال الشرجي :" وقال الكوفيون : إنها قد تكون بمعنى (في) كقوله تعالى ﴿فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ ﴾ ."(8) 
    وما ذهب إليه الكسائي مبني على مذهب الكوفيين في أن حروف الجر يجوز أن ينوب بعضها عن بعض بقياس .(1) 
    قال الفراء عند حديثه عن هذه الآية :" قِيلتْ باللام ، و(في) قد تصلح في موضعها ؛ تقول في الكلام : جُمعوا ليوم الخميس ، كأنهم جمعوا لما يكون يوم الخميس ، وإذا قلت : جمعوا في يوم الخميس ، لم تضمر فِعْلا ، وفي قوله ﴿جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ ﴾ أي : للحساب والجزاء ."(2) 
    فالفراء يبيّن هنا أن اللام في معنى (في) ، وإنما وقع التعبير بها دون (في) لمخالفة معناها في هذا الموضع معنى (في) ؛ لأن الكلام معها يحتاج إلى إضمار فِعْل بخلاف الكلام مع (في) ، وقد أبان ذلك الطبري بقوله :" فإن قال قائل : وكيف قيل ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ ﴾، ولم يقل : في يوم لا ريب فيه ؟  
قيل : لمخالفة معنى اللام في هذا الموضع معنى (في) ؛ وذلك أنه لو كان مكان اللام (في) لكان معنى الكلام : فكيف إذا جمعناهم في يوم القيامة ماذا يكون لهم من العذاب والعقاب، وليس ذلك المعنى في دخول اللام ، ولكن معناه مع اللام : فكيف إذا جمعناهم لما يحدث في يوم لا ريب فيه ، ولما يكون في ذلك اليوم من فصل الله القضاء بين خلقه ، ماذا لهم حينئذ من العقاب وأليم العذاب ؟ فمع اللام في ﴿ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ ﴾ نيّة فِعْل وخبر مطلوب قد تُرِك ذكره أجزأت دلالة دخول اللام (في اليوم) عليه منه ، وليس ذلك مع (في) ؛ فلذلك اختيرت اللام فأدخلت في (ليوم) دون (في) ."(3) 

    وقد وافقهم في ذلك أكثر المتأخرين كابن الحاجب ، والرضي ، وأبي حيان ، والمرادي ، وابن هشام ، والشيخ خالد الأزهري ، والسيوطي ، وذلك مبسوط في مصنفاتهم .(4) 
    وذهب البصريون إلى أن اللام في هذه الآية في موضعها ، والكلام على تقدير مضاف ، والمعنى : جمعناهم لحساب أو لجزاء يوم لا ريب فيه ، ثم حذف المضاف وأقيم 
مقامه المضاف إليه تهويلا له وتفظيعا لما يقع فيه .(1) 
    وهذا مبني على مذهبهم في أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياس ، فما أوهم ذلك فهو عندهم  إما مؤولا تأويلا يقبله اللفظ كتأويلهم المتقدم لهذه الآية ، ولقوله تعالى ﴿ وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ﴾(2) حيث قالوا : إن (في) ليست بمعنى (على) ، ولكنه شَبّه المصلوب لتمكنه من الجذع بالحَالِّ في الشيء .(3) وإما على تضمين الفعل معنى يتعدى بذلك الحرف ، كما ضمّن بعضهم (شَرِبْنَ) في قول الشاعر :   
           شَرِبْنَ بماءِ البحرِ ثمَّ تَرَفَّعتْ    مَتَى لُجَجٍ خُضْرٍ لَهُنَّ نئيجُ (4)
معنى : روين ، و(أحسن) في قوله ﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بَي ﴾ (5)معنى : لطف . وإما على شذوذ إنابة كلمة عن أخرى . (6)
    وقد ذكر ابن هشام والسيوطي أن مذهب الكوفيين في ذلك أقل تعسفا من مذهبهم .(7) 
موقف النحاس 
مما سبق يتبن أن أبا جعفر النحاس لم يرجح مذهبا على آخر في هذه الآية .

والذي أراه وأميل إليه صحة ما ذهب إليه الكسائي والكوفيون وكثير من المتأخرين من جواز إنابة حروف الإضافة بعضها عن بعض ؛ وذلك لأنها متآخية ؛ إذ يجمعها جميعا معنى الإضافة ، بالإضافة إلى كثرة وقوع ذلك في القرآن الكريم وكلام العرب ، وتأويل البصريين لبعضه لا يخلو من التعسف ، ولهذا قال ابن هشام :" ومذهبهم ـ أي الكوفيين ـ أقل تعسفا ."  
جواز إتباع المجرور بـ (من) الزائدة على اللفظ في قوله تعالى

﴿ وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إِلاَّ إِلَـهٌ وَاحِدٌ  ﴾(1)
***************

    لا يتبع المجرور بـ (من) الزائدة عند سيبويه والجمهور إلا باعتبار المحل ، نحو قوله تعالى ﴿ وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إِلاَّ إِلَـهٌ وَاحِدٌ ﴾ فـ (إله) مرفوع على أنه بدل من محل (إله) المجرور بـ (من) الاستغراقية ؛ لأن محله رفع على الابتداء ، والتقدير : وما إلهٌ في الوجود إلا إلهٌ مُتّصفٌ بالوحدانية .(2) 

    وأجاز الكسائي فيه الإتباع باعتبار اللفظ ، حيث أجاز خفض (إله) في غير القرآن على أن يكون بدلا من لفظ (مِنْ إِلَهٍ) ، كما تقول : مَا قَامَ مِنْ أَحَدٍ إلاَّ رجُلٍ ، بخفض (رجل) على البدل من (مِنْ أَحَدٍ) ، كأنه قال : ما قامَ إلا مِنْ رَجُلٍ ، ويلزم على هذا زيادة (من) في المُوجَب ؛ لأن النفي قد انتقض بـ (إلا) . 

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" (من) زائدة ، ويجوز ـ في غير القرآن ـ : إلا إلهاً واحداً ، على الاستثناء . وأجاز الكسائي الخفض على البدل . وذلك خطأ عند الفراء والبصريين ؛ لأن (من) لا تدخل في الإيجاب "(3)
    وقد صرح الفراء بنسبة هذا القول إلى الكسائي حيث قال :" لا يكون قوله ﴿إِلَـهٌ وَاحِدٌ﴾ إلا رفعاً ؛ لأن المعنى : ليس إلهٌ إلا إلهٌ واحدٌ ، فرددت ما بعد (إلا) إلى المعنى ، ألا ترى أن (من) إذا فُقِدَتْ من أول الكلام رفعت . وقد قال بعض الشعراء :ـ        
               مَا مِنْ حَوِىّ بَيْنَ بَدْرٍ وَصَاحَةٍ    ولا شُعْبَةٍ إلا شِبَاعٌ نُسورها (4)
فرأيت الكسائي قد أجاز خفضه وهو بعد (إلا) ، وأنزل (إلا) مع الجحود بمنزلة (غير) . وليس بشيء ؛ لأنه أنزله بمنزلة قول الشاعر :ـ

        أَبَنِي لُبَيْنَى لَسْتُــــمْ بِيَدٍ       إلا يَدٍ لَيْسَتْ لهـا عَضُد (1) 

وهذا جائز ؛ لأن الباء قد تكون واقعة في الجُحْد كالمعرفة والنكرة ، فيقول : ما أنتَ بقائمٍ، والقائم نكرة ، وما أنتَ بأخِينا ، والأخ معرفة ، ولا يجوز أن تقول : ما قامَ مِنْ أَخِيكَ ، كما تقول : ما قامَ مِنْ رَجُلٍ ."(2) 

    وما أجازه الكسائي هنا مبني على مذهبه ومذهب الأخفش(3) وهشام(4) في أن (من) تزاد في الكلام مطلقا بلا قيد أو شرط ، قال أبو حيان :" و(إله) رفع على البدل من (إله) على الموضع ، وأجاز الكسائي إتباعه على اللفظ ؛ لأنه يجيز زيادة (من) في الواجب."(5) 

أما سيبويه والجمهور فقد اشترطوا لزيادتها شرطين :ـ(6)
الأول : أن يكون مجرورها نكرة . والثاني : أن يكون ما قبلها غير موجب ، والمراد بغير الموجب النفي نحو قوله تعالى ﴿ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ ﴾(7) ، والنهي نحو : لا يَجْلِسْ مِنْ أَحَدٍ ، والاستفهام ، ويكون بـ (هل) خاصة ، نحو قوله تعالى ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ ﴾ .(8) 

    وما ذهب إليه الكسائي والأخفش وهشام أجازه الفارسي ، وابن جني ، والزمخشري ، فقد أجاز الفارسي في قوله تعالى ﴿ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاء مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ ﴾(9) كون (من) و(من) الأخيرتين زائدتين ، فجوز الزيادة في الإيجاب . وأجاز ابن جني في قراءة بعضهم ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ﴾ (1) بتشديد (لما) أن يكون الأصل : لمن ما ، فزاد (من) في الواجب ، وأدغم نونها في ميم (لما) فصارت : لمما بثلاث ميمات ، فحذفت الأولى وبقيت (لما) بميمين .(2)   

    وهذا هو اختيار ابن مالك ، قال : لثبوت السماع بذلك نثرا ونظما(3) ، فمن النثر قوله تعالى ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ﴾(4) والمعنى : فكلوا ما أمسكن عليكم ، وقوله ﴿ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ﴾(5) والمعنى : ويكفر عنكم سيئاتكم ، يدل على ذلك قوله تعالى ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾(6) ، وقوله ﴿ وَلَقدْ جَاءكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ ﴾(7) ، وقوله ﴿ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ ﴾(8) ، وقوله ﴿ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾(9) ، وقوله ﴿ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ﴾(10) . وحديث :" إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ "(11) ، وقول العرب : قَدْ كَانَ مِنْ مَطَرٍ ، وَقَدْ كَانَ مِنْ حَدِيثٍ فخلّ عَنِّي (12).

ومن النظم قول عمر بن أبي ربيعة :ـ 
       وَيَنمـى لَهـا حُبُّهـا عِندَنــا      فَمَن قــالَ مِن كاشِحٍ لَم يَضِر(13) 

أراد : فما قال كاشح لم يضر ، ومثله قول الآخر :ـ 
      وكنتُ أَرَى كالمَوْتِ مِن بَيْنِ سَاعَةِ     فكيْفَ بِبَيْنٍ كان مَوْعِدَهُ الحَشْرُ (1)
 أراد : وكنت أرى بين ساعة كالموت ، وقول الآخر :ـ

      يَظَلُّ بِـهِ الحِرْبـَاءُ يَمْثُلُ قَائِمـاً     ويكثرُ فيـهِ مِنْ حَنين الأباعـِر(2)   

أراد : ويكثر فيه حنين الأباعر ، فزاد (من) مع الفاعل المعرفة دون نفي ، ولا ما يشبهه ، فدل ذلك على جواز زيادة (من) في الواجب وغير الواجب ، لا فرق بين معرفة ونكرة.

    وتأوّل المانعون ما استدل به الكسائي ، والأخفش ، وهشام ومن تبعهم بأن (من) في ذلك ليست زائدة ، وإنما هي للتبعيض ، واسم (إن) في الحديث ضمير الشأن .

    قال ابن يعيش :" والجواب عما تعلق به ـ يريد الأخفش ـ أما قوله ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ﴾ فـ (من) هنا غير زائدة ، وإنما هي للتبعيض ، أي : كلوا من اللحم دون الفرث فإنه محرم عليكم ، وأما قوله ﴿وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ﴾ فإن (من) للتبعيض أيضا؛ لأن الله عز وجل وَعَد على عمل ليس فيه التوبة ولا اجتناب الكبائر تكفير بعض السيئات ، وعلى عمل فيه توبة واجتناب الكبائر تمحيص جميع السيئات ، يدل على ذلك قوله تعالى في الآية الأخرى ﴿ إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ﴾(3) فجيء بـ (من) ههنا ، وفي قوله ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ (4) لم يأت بـ (من) ؛ لأنه سبحانه وَعَد باجتناب الكبائر تكفير جميع السيئات ، ووعد بإخراج الصدقة على ما حَدّ فيها تكفير بعض السيئات ." (5)
    وقال ابن هشام :" وقال المخالفون : التقدير: قد كان هو أي : كائن من جنس المطر ، وفما قال هو أي : قائل من جنس الكاشح ، وإنه من أشد الناس أي إن الشأن ، ولقد جاءك هو أي : جاء من الخبر كائنا من نبأ المرسلين ، أو ولقد جاءك نبأ من نبأ المرسلين ، ثم حذف الموصوف . وهذا ضعيف في العربية ؛ لأن الصفة غير مفردة فلا يحسن تخريج التنزيل عليه ."(1) 

موقف النحاس 

    الظاهر من عبارة أبي جعفر النحاس هنا اختياره لمذهب جمهور البصريين الذين اشترطوا لزيادة (من) أن يكون مجرورها نكرة ، وأن يكون ما قبلها غير موجب ، وقد صرح بذلك في مواضع أخرى من كتابه .(2)
    وأرى أن ما ذهب إليه الكسائي والأخفش وهشام ومن تبعهم هو الأولى بالقبول ؛ وذلك لوجود ما يؤيده من كلام العرب نثرا ونظما كما سبق ، كما أن اعتبار (من) زائدة في هذه الشواهد لا يترتب عليه إخلال بالمفهوم والمعنى ، فلا حاجة إذن إلى التأويل .

    قال صاحب كتاب ما فات الإنصاف من مسائل الخلاف :" وفي اعتبار (من) زائدة قوة وتأكيد تزولان بالتأويل والتكلف في التخريج ، وهناك من الأساليب ما يتنافى معناه مع التأويل ، فقوله تعالى ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ في سبيل الرَدّ على الكافر الذي قال ﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ  لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى ﴾  فجاء الرد المؤكد وزيادة من ﴿ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ ، فالتعقيب هنا يتنافى مع ما ينبغي من قوة الرد من تأكيد يرد على الكافر الذي ينكر قيام الساعة ، وينتظر عند ربه الحسنى ."(3) 

فائدة اللام في قوله تعالى

﴿ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾(1) 
                              ******************
    ذهب الكسائي إلى أن اللام في قوله تعالى ﴿ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾ زائدة في المفعول به ، والمعنى ـ والله أعلم ـ يرهبون ربهم ، واستدل على زيادة اللام في المفعول به بما حكاه عن الفرزدق من قوله : نَقَدْتُ لَهَا مائة دِرْهم ، يريد : نقدتها مائة .
    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وذكر أن هذا قول عامة الكوفيين ، فقال :" في اللام ثلاثة أقوال :  قول الكوفيين : إنها زائدة ، قال الكسائي : حدثني من سمع الفرزدق يقول : نَقَدْتُ لَها مائة دِرْهم ، بمعنى : نقدتها.  وقال محمد بن يزيد : هي متعلقة بمصدر . وقال الأخفش سعيد : قال بعضهم : المعنى : والذين هم من أجل ربهم يرهبون ."(2) 
    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي وعامة الكوفيين القرطبي ، وأبو حيان ، والشوكاني .(3) 
    وقد صرح الفراء بزيادة اللام في المفعول به في أكثر من موضع ، من ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى ﴿ وَلاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ ﴾(4):" يقول : ولا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم ، واللام بمنزلة قوله ﴿ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم ﴾(5) المعنى : رَدِفَكُمْ  ."(6) 
    وقوله عند هذه الآية :" جاء في التفسير : دَنَا لكم بعض الذي تستعجلون ، فكأن اللام دخلت إذ كان المعنى: دَنا ، كما قال الشاعر :ـ
             فَقُلْتُ لَهَا الْحاجاتُ يَطْرَحْنَ بالفَتَى   وهَمٌّ تعَنّاني مُعَنَّىً رَكَائبُهُ (1)
فأدخل الباء في (الفتى) ؛ لأن معنى (يطرحن) يرمين ، وأنت تقول : رميت بالشيء وطرحته ، وتكون اللام داخلة والمعنى : ردفكم ، كما قال بعض العرب : نَقَدْتُ لَهَا مائة، وهو يريد : نقدتها مائة ." (2) 
ويتضح من هذين النصين ومما ذكره النحاس أمران :ـ
    الأول : أن الكسائي والفراء يثبتان اللام الزائدة ، محتجين في ذلك بكلام العرب ، في حين لم يذكر سيبويه زيادتها ، فإنه لم يذكر لها إلا معنى واحدا ، وهو المِلْك والاستحقاق فقال :" ولام الإضافة ومعناها المِلْك واستحقاق الشيء ، ألا ترى أنك تقول : الغلامُ لَكَ ، والعبدُ لَكَ ، فيكون في معنى : هو عبدُكَ ، وهو أخٌ له ، فيصير نحو : هو أخوك ، فيكون مستحقاً لهذا ، كما يكون مستحقاً لما يملك ، فمعنى هذه اللام معنى إضافة الاسم ." (3) 
    وقد تابعه في ذلك الزجاجي فإنه أفرد كتابا لمعاني اللام ، سماه : كتاب اللامات ، ولم يذكر من معانيها أنها تأتي زائدة ، وكذلك الهُرَوِيّ(4) لم يشر أيضا إلى زيادتها عند حديثه عنها . (5)
    وقد قال بزيادة اللام نَفرٌ غير قليل من البصريين منهم المبرد ، والزمخشري ، وابن عصفور ، وابن مــالك ، وأبـو حيان ، والمـرادي ، وابن هشام ، وغيرهم .(6) 
    والثاني : أنهما يُجيزان زيادتها في المفعول به اختيارا ، سواء تقدم على عامله كما 
في قوله ﴿ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾ أو تأخر كما في قوله ﴿ رَدِفَ لَكُم ﴾ ، وقول الفرزدق : 
نَقَدْتُ لَهَا مائة درهم .
    ووافقهما في ذلك ابن مالك إلا أنه أجاز القياس على الأول ـ أي إذا تقدم المفعول به على عامله ـ ؛ لكثرته في الكلام ، وقصر الثاني على السماع ؛ لقتله في الكلام فقال :" ومن لامات الجر الزائدة ، ولا تزد إلا مع المفعول به بشرط أن يكون عامله متعديا إلى واحد ، فإن كانت زيادتها لتقوية عامل ضَعُف بالتأخر ، نحو ﴿ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ﴾(1) ، أو بكونه فرعا في العمل نحو ﴿ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾(2) جاز القياس علي ما سُمِع منها ، وإن كان بخلاف ذلك قُصِرتْ على السماع نحو ﴿ رَدِفَ لَكُم ﴾ ، ومنه قول الشاعر :ـ
      وَمن يَكُ ذا عُودٍ صَليب رَجَا بِهِ    لِيَكسِرَ عود الدَهر فَالدَهر كاسِرُه(3) ."(4) 

    وذكر أبو حيان ، والهروي ، وابن هشام(5) أن زيادة اللام في المفعول به حال تأخره عن عامله بابه الشعر ، ولا يجوز في سعة الكلام ؛ لأن اللام إنما جاز زيادتها اختيارا في المفعول به إذا تقدم على عامله ؛ تقوية للعامل لمّا ضَعُف بتقدم معموله عليه ، أما في حال التأخر فينبغي ألا تزاد اللام ؛ لأن الفعل في أقوى أحواله فلا يحتاج إلى ما يُقوّيه ، فما جاء من ذلك فهو محمول على الضرورة ، نحو قول الشاعر :ـ
         وَمَلَكتَ ما بَينَ العِراقِ وَيَثرِب    مُلكاً أَجارَ لِمُسلِمٍ وَمُعاهِـدِ (6)
وقول الآخر :ـ
         يَذُمُّونَ للدُّنْيا وهُمْ يَرْضَعُونَها    أَفَاويقَ حتَّى ما يَدرُّ لها ثُعْـلُ (1) 

وقول الآخر :ـ
         مـَا كُنْتُ أَخْدَعُ لِلْخَلِيلِ بِخُلَّةٍ   حتَّى يكونَ لي الخليلُ خَدُوعاً (2) 

    وأما قوله تعالى ﴿ رَدِفَ لَكُم ﴾ فذكر ابن هشام(3) أنه ليس منه ، بل ضُمّن (ردف) معنى (اقترب) ، فهو مثل قوله تعالى ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾(4) . وقد أشار الفراء إلى ذلك في نصه السابق .
    وعلل ابن مالك لاشتراطه زيادة اللام في المفعول به أن يكون عامله متعديا لواحد بأنها لو زِيدتْ مع عامل يتعدى إلى اثنين ، فإما أن تزاد فيهما أو في أحدهما ، وفي كليهما محذور . أما الزيادة فيهما فيلزم منها تعدية فِعْل إلى مفعولين بحرف واحد ، ولا نظير له . وأما الزيادة في أحدهما فيلزم منها ترجيح دون مُرجِح ، وإبهام غير المقصود ، فوجب اجتنابه .(5) 

    قال ابن هشام :" وهذا الأخير ممنوع ؛ لأنه إذا تقدم أحدهما دون الآخر وزِيدتْ اللام في المُقدَّم لم يلزم ذلك ، وقد قال الفارسي(6) في قراءة من قرأ ﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا﴾(7) بإضافة (كل) : إنه من هذا ، وإن المعنى : الله مُوَلٍّ كلَّ ذي وجهة وجهته ، والضمير على هذا للتولية ... وقد دخلت اللام على أحد المفعولين مع تأخرهما في قول ليلى(1):ـ   
            أَحَجَّاجُ لا تُعْطِي العُصَاةَ مُنَاهمُ    ولا اللهُ يُعْطِي للعُصاة مُنَاها  

وهو شاذ لقوة العامل." (2) 
وفي لام ﴿ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾ أقوال أخرى غير ما سبق عن الكسائي والكوفيين :ـ

    أحدها : أنها لام العلة ، والمعنى : لأجل ربهم ، وعلى هذا فمفعول (يرهبون) محذوف ، والتقدير : يرهبون عقابه . وهذا قول الأخفش . (3)
    والثاني : أنها متعلقة بمصدر محذوف ، والتقدير : للذين هم رهبتهم لربهم يرهبون . وهذا قـول المبرد كما تقدم عن النحاس ، وقـد وافقه في هـذا أبو حيـان ، والسمين الحلبي .(4)  وذكر الطبرسي أن هذا مذهب سيبويه وأصحابه فقال عند تفسير قوله تعالى ﴿ يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ﴾(5) :" ومذهب سيبويه وأصحابه أن اللام دخلت هنا على تقدير المصدر ، أي : لإرادة البيان ، نحو قوله ﴿ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴾ أي : إن كانت عبارتكم للرؤيا ، وكذلك قوله ﴿ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾ أي : رهبتم لربهم  ."(6) 
    وهذا القول كما قال أبو حيان ، والسمين الحلبي غير جار على طريقة البصريين ؛ لأن فيه حذف المصدر وإبقاء معموله ، وهذا لا يجوز عندهم إلا في الشعر ، وأيضا هذا التقدير يُخرج الكلام عن الفصاحة .(7) 
    والثالث : أنها متعلقة بفعل محذوف ، تقديره : وللذين هم يخشون لربهم . ذكره أبو البقاء العكبري .(8) قال السمين الحلبي : " وهو أولى مما قبله ".(9)
 موقف النحاس 
    مما سبق يتضح أن أبا جعفر النحاس لم يرجح في هذه الآية قولا على آخر ، وهذا قد يعني أنه يجيزها جميعا ، ولكنه في كتابه معاني القرآن لم يذكر فيها إلا الوجهين اللذين نقلهما عن الأخفش والمبرد ، حيث قال عند هذه الآية :" يجوز أن يكون معنى اللام معنى: من أجل كما تقول : أنا أكرم فلانا لك . ويجوز أن يكون المعنى : رهبتهم لربهم."(1) 
    والقول الذي أميل إليه وأرجحه هو ما ذهب إليه الكسائي وعامة الكوفيين أن اللام زائدة ، وحسن زيادتها أنها دخلت تقوية للعامل لما ضعف بتقدم معموله عليه ؛ وذلك لأن هذا التقدير لا يحوج إلى حذف بخلاف الأقوال الأخرى ، وما لا يحتاج إلى حذف أولى مما يحتاج إلى حذف ، وأيضا فإن زيادة اللام ثبتت عن العرب ، والقرآن الكريم إنما نزل بلسانهم .    
حركة لام الجر ولام الأمر(1)
***********
    المشهور من كلام العرب فتح لام الجر مع المضمر غير الياء نحو : لَه ، ولَها ، ومع الاسم المستغاث به المباشر لـ (يا) ، نحو : يا لَله للمسلمين ، وتُكْسر فيما عدا ذلك ، فتُكسر مع ياء المتكلم نحو : لِي مال ، ومع الاسم الظاهر غير المستغاث به نحو : المالُ لِِزيد ، وإذا كانت بمعنى (كي) ، نحو قوله تعالى ﴿لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاء﴾(2)، وإذا كانت للجحود ، نحو قوله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾(3).

    وكذلك لام الأمر حكمها الكسر إذا اسْتُؤْنِفتْ ولم يكن قبلها واو ولا فاء ولا ثُمّ ، نحو : لِيقمْ زيدٌ ، ولِيقعدْ عمروٌ ، فإن كان قبلها شيء من هذه الحروف سَكَنَتْ ، نحو قوله تعالى ﴿ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي ﴾(4) ، وقراءة الكوفيين ، وقالون(5) ، والبُزّيّ(6) ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ ﴾(7) بسكون اللام .
    وقد أجاز الكسائي فتح لام (كي) ، ولام الجحود ، ولام الأمر ، وحكى أن فتحهن لغة لبعض العرب . 
    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب قوله تعالى ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم ﴾ (8) وأشرك معه في ذلك الأخفش ، والفراء فقال :" والأصل : فَلِتَقُمْ ، حذفت الكسرة لثقلها ، وحكى الأخفش ، والكسائي ، والفراء : أن لام الأمر ولام كي ولام  الجحود يُفْتَحْنَ ، وسيبويه يمنع من هذا لعلة موجبة وهي الفرق بين لام الجر ولام التوكيد . قال أبو إسحاق : لا يلتفت إلى حكاية حاك لم يروها النحويون القدماء ، وإن كان الذي يحكيها صادقا فإن الذي سُمِعَتْ منه مخطىء ." (1)
    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي ابن جني ، والقرطبي ، وحكى ابن جني عنه أنه سمع فتح لام (كي) من أبي حزام العُكْلي(2) فقال :"  وحكي أن الكسائي سمع من أبي حزام العُكْلي : ما كنتُ لآتيك ، ففتح (لام) (كي)."(3) 
    وقد عزا الفراء فتح (لام) الأمر إلى بني سُليم ، وفتح (لام) كي إلى تميم فقال :" وكل لام أمر إذا استؤنفت ، ولم يكن قبلها واو ولا فاء ولا ثُمّ كُسِرتْ ، فإذا كان معها شيء من هذه الحروف سَكَنَتْ ، وقد تُكْسر مع الواو على الأصل ، وإنما تخفيفها مع الواو كتخفيفهم: وَهْوَ قال ذاك ، وَهْي قالت ذاك .
    وبنو سُليم يفتحون اللام إذا استؤنفت فيقولون : لَيقم زيد ، ويجعلون اللام منصوبة في كل جهة ، كما نصبت تميم (لام) كي إذا قالوا : جئتُ لآخذ حقي ."(4) 
    وعزا خلف الأحمر(5) فتح (لام) كي لبني عنبر ، قال الأخفش :" وزعم يونس أن ناسا من العرب يفتحون اللام التي في مكان (كي) ، وأنشد هذا البيت ، فزعم أنه سمعه مفتوحا:ـ              
               يُؤَامِِرُنِي رَبِيعَةُ كُلَّ يَوْمٍ     لَأُهْلِكَه وأَقَتَنِيَ الدَّجَاجَا (6)
وزعم خلف أنها لغة لبني عنبر ، وأنه سمع رجلا ينشد هذا البيت منهم مفتوحا :ـ
             فَقُلْتُ لِكَلْبِيّ قُضَاعَةَ إنَّما    تَخَيَّرْتُمَانِي أَهْلَ فَلْجٍ لَأَمْنَعَا (7) 

يريد : من أهل فلج ، وقد سمعت أنا ذلك من العرب ."(1) 
وفي قول الأخفش : وقد سمعت أنا ذلك من العرب تأكيد لما حكاه يونس وخلف الأحمر عنهم .
    هذا وتحريك هذه اللامات بالفتح هو الأصل فيها ؛ لأن اللام حرف مفرد وقع في أول الكلام ، وكل حرف مفرد وقع في أول الكلام ينبغي أن يكون متحركا بالفتح كواو العطف وفائه وهمزة الاستفهام ، وإنما كُسِرتْ لام الجر مع الاسم الظاهر ، للفرق بينها وبين لام الابتداء ، وقد فتحها بعض العرب ، و لم يُبالِ بهذا اللبس . قال الأخفش :" وذلك أن أصل (اللام) الفتح ، وإنما كُسِرتْ في الإضافة ليفرق بينها وبين (لام) الابتداء ، وزعم أبو عبيدة أنه سمع لام (لعل) مفتوحة في لغة من يجر بها ما بعدها في قول الشاعر :ـ

             لَعَلّ اللهِ يُمْكِنُنِي عَلَيْهَا    جِهَاراً مِنْ زُهَيْرٍ أو أَسِيدِ (2) 

يريد : لعل الله ، فهذه (اللام) مكسورة ؛ لأنها (لام) إضافة . وقد زعم بأنه قد سمعها مفتوحة ، فهي مثل لام (كي) ."(3) 
     ومما جاء على هذه اللغة قراءة سعيد بن جبير﴿ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ﴾(4) بفتح اللام ، وقراءة بعضهم ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لَيُعَذِّبَهُمْ ﴾ بفتح اللام(5).

    قال ابن جني :" نقلت من خط أبي بكر محمد بن السري ، وقرأته بعد ذلك على أبي علي عن أبي العباس قال : كان سعيد بن جبير يقرأ  ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴾ فيفتح اللام ، ويردها إلى أصلها ، وذلك أن أصل اللام الجارة الفتح . انتهت الحكاية ." (6) 
    وقال أبو حيان :" وقد روى فتحها ـ أي لام الجرـ مع الظاهر على الإطلاق أبو عمرو ، ويونس ، والأخفش ، فتقول : المالُ لَزيد ، وقال أبو زيد : سمعت من يقرأ ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لَيُعَذِّبَهُمْ﴾ بفتح اللام ، وحكى المبرد أن سعيد بن جبير قرأ ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لَيُعَذِّبَهُمْ﴾  بفتح اللام ." (1) 
    وذهب سيبويه ومن تبعه(2) إلى أنه لا يجوز فتح هذه اللامات ؛ لئلا تشبه لام الجر لام التأكيد ، ألا ترى أنك تقول في الملك :  إن زيدا لِهذا ، أي : في ملكه ، وفي التأكيد : إن زيدا لَهذا ، أي : هو هذا ، فلو فتحت في الموضعين لالتبس معنى المِلْك بمعنى الابتداء . 
    قال ابن جني :" فإن قلت فإني أقول أيضا : إن زيدا لِأميرٍ ، وإن زيدا لَأميرٌ ، فهلا فتحت في الموضعين ، واعتمد في البيان على الإعراب . 
    ففي هذا شيئان : أحدهما : أن الوقف يُزيل الإعراب ، فيعود اللبس . والآخر : أنه لما كان كثير من الأسماء لا يبين فيه إعراب نحو هذا وهذه والذي والتي والمقصور كله ، وما أشبه ذلك ، كرهوا أن يقع اللبس في ما لا يظهر إعرابه ، فاحتاطوا وأخذوا بالحزم فكسروا اللام في ما يظهر إعرابه وفي ما لا يظهر إعرابه ، ليكون ذلك أنفى للشك وأحسم للشبهة ." (3)
    وإنما فتحت مع المضمر غير الياء  لزوال اللبس ، وذلك أن ضمير المجرور في اللفظ غير ضمير المرفوع ، وذلك قولك : إنّ هذا لَك ، أي في ملكك ، وإن هذا لأنت ، أي أنت هو ، فلما اختلفت علامتا الضمير زال الشك ، فلزمت اللام أصلها وهو الفتح . وقيل : لأن الضمائر ترد أكثر الأشياء إلى أصولها ، وأصل هذه اللام الفتح ، كما تقدم آنفاً .(4) 
    وأما لام الأمر فوجب كسرها إذا استؤنفت ، وإن لم يُؤدِ فتحها إلى اللّبس ، تشبيها لها بلام الجر ، لأنها من عوامل الأفعال الجازمة ، والجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء ، فحملت في الكسر على حروف الجر .(5) 
    وأجاز ابن جني أن يكون كسرها للفرق بينها وبين لام التوكيد أيضا فقال :" ولو قال قائل : إنما كُسِرتْ لام الأمر ؛ للفرق بينها وبين لام الابتداء التي تدخل على الأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين لكان قولا قويا ، ألا ترى أنك تقول : إن زيدا لَيَضْربُ ، أي لضارب ، فكرهوا أن يقولوا في الأمر : إن زيدا لَيَضْربْ ، فيلتبس بقولك : إن زيدا لَضَاربٌ ."(1) 
    وأما ما ورد على هذه اللغة مما حكاه أئمة اللغة فقد حكم الزجاج عليه بالشذوذ والخطأ، ولهذا لا يجوز أن يلتفت إليه ، فإنه قال :" وحكى الفراء أن لام الأمر قد فتحها بعض العرب في قولك : لِنجلس فقالوا : لَنجلس ففتحوا ، وهذا خطأ ، لا يجوز فتح لام الأمر ؛ لئلا تشبه لام التوكيد . وقد حكى بعض البصريين فتح لام الجر نحو قولك : المال لِزيد ، تقول : المال لَزيد ، وهذه حكاية في الشذوذ كالأولى ؛ لأن الإجماع والروايات الصحيحة كسر لام الجر ولام الأمر ، ولا يلتفت إلى الشذوذ خاصة إذا لم يَرَهُ النحويون القدماء الذين هم أصل الرواية ، وجميع من ذكر من الذين رووا هذا الشاذ عندنا صادقون في الرواية إلا أن الذي سُمِع منه مخطئ ."(2)
    فالعجب أن الزجاج هنا لا يخطئ الأئمة الذين رووا هذه اللغة ؛ لأنهم عنده مشهود لهم بالضبط والأمانة ، وإنما يخطئ أصحاب هذه اللغة أنفسهم ، ولا أرى ذلك منه إلا تعصبا للمنهج الذي ألزم به البصريون أنفسهم عندما قصروا بحوثهم على قبائل بعينها ، وأخرجوا من مجال بحثهم لغات ولهجات كثيرة ، لم يجدوا مفرا من تغليطها لمّا خالفت أصولهم التي وضعوها .
    يقول الدكتور مهدي المخزومي معقبا على تغليط البصريين للعرب :" ولا نرى هذا إلا لغو الكلام ، إنهم يجهلون أن اللغة سليقة وطبيعة ، ويجهلون أن صاحب اللغة لا يغلط في لغته ؛ لأنها جزء من حياته التي فُطِر عليها ، وعادة من عاداته التي نشأ عليها ."(3) 

موقف النحاس 
    لم يرجح أبو جعفر النحاس في هذه المسألة قولا على آخر ، بل غلبت عليه صفة الناقل ، دون أن يتدخل بترجيح أو تضعيف . 
    وأرى أن فتح هذه اللامات ، جائز ولكنه قليل ، إذ هو لغة لبعض القبائل العربية ، رواها عنهم أئمة ثقات من أصحاب المدرستين وهم الكسائي والفراء من الكوفيين ، ويونس والأخفش من البصريين ، وعلى هذه اللغة قرأ سعيد بن جبير ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴾ بفتح اللام ،  وقراءة بعضهم ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لَيُعَذِّبَهُمْ ﴾ بفتح اللام .

أصل (من) الجارة (1)
**********
    ذهب الكسائي إلى أن (من) الجارة حرف ثلاثي الوضع ، وأصله : مِنَا ، ثم خففت لكثرة الاستعمال بحذف الألف وتسكين النون نحو قوله تعالى ﴿ لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ﴾(2) ، فإذا وليها لام أو ألف وصل عادت إلى أصلها وهو الفتح  ، نحو : مِنَ القوم ، ومِنَ ابْنِكَ،  قال تعالى ﴿ بَرَاءةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ  ﴾(3) .
    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" ﴿ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ﴾ فتحت النون لالتقاء الساكنين ، هذه اللغة الفصيحة ، وللنحويين فيها أقوال :  قال الكسائي: أصل (من) : مِنَا ، حذفوا الألف وأبقوا الفتحة . وقيل : كرهوا الجمع بين كسرتين فحركوها في أكثر المواضع بالفتح . قال أبو جعفر : وأحسن ما قيل في هذا قول سيبويه قال : لَمّا كثر استعمالهم لها ولم يكن فِعْلا ، وكان الفتح أخف عليهم فتحوا وشبهوها بـ (أين) و(كيف) ، قال سيبويه: وناس من العرب يكسرون فيقولون : منِ الله على القياس .  
قال أبو حاتم : زعم هارون أن أبا عمرو بن العلاء قرأ  ﴿ بَرَاءةٌ مِّنِ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ." (4) 
    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي أبو حيان ، والشنقيطي(5) ، بينما نسبه ابن مالك إلى الفراء فقال :" حكى الفراء أن بعض العرب يقول : مِنَا ، وزعم أنه الأصل، وخففت لكثرة الاستعمال بحذف الألف وتسكين النون ."(6) 
ونسبه السيوطي إليهما معا فقال :" قال الكسائي والفراء : أصلها : مِنَا ، فحذفت الألف لكثرة الاستعمال ."(1) 
وقد استدل الكسائي والفراء لذلك بقول بعض قضاعة :ـ            
                بَذَلْنا مــارِنَ الخَطِّيِّ فيهِمْ      وكُلَّ مُهَنَّدٍ ذَكَــرٍ حُسَامِ
                مِنَا أَن ذَرَّ قَرْنُ الشمس حتى    أَغاثَ شَرِيدَهمْ فَنَنُ الظلامِ (2)
فرد (من) إلى أصلها لما احتاج إلى ذلك .  
    وذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أن (من) حرف ثنائي الوضع ، مبني على السكون ، وحُرِّك بالفتح في نحو : مِنَ الله ، ومِنَ ابْنك ، فرارا من التقاء الساكنين ، وإنما حُرّك  بالفتح ولم يُحرَّك بالكسر كما هو الأصل في التخلص من الساكنين ؛ طلبا للخفة ، لأنهم لما كثر استعمالهم لها ، وكان الفتح أخف فتحوها وشبهوها بـ (أين) و(كيف) .
    قال سيبويه :" والفتح في حرفين : أحدهما : قوله عز وجل ﴿ الم اللّهُ ﴾(2)  لما كان من كلامهم أن يفتحوا لالتقاء الساكنين فتحوا هذا وفرّقوا بينه وبين ما ليس بهجاءٍ . ونظير ذلك قولهم : مِنَ الله ، ومِنَ الرسول ، ومِنَ المؤمنين ، لما كثرت في كلامهم ، ولم تكن فِعْلا ، وكان الفتح أخف عليهم ، فتحوا وشبهوها بـ (أين) و(كيف) . وزعموا أن ناساً من العرب يقولون : مِنِ الله ، فيكسرونه ويجرونه على القياس ."(3) 
    وهم قبيلتا طيء وكَلْب كما ذكر الليحاني ، وحكى عنهما : اطلبوا مِنِ الرّحمن(4).  وتقدم عن النحاس أن أبا عمرو بن العلاء  قرأ ﴿ بَرَاءَةٌ مِنِ اللهِ﴾ بكسر النون ، أي: على هذه اللغة . 
وقيل : إنما حركت بالفتح كراهة الجمع بين كسرتين . ذكر ذلك النحاس .
أما البيت الذي استدل به الكسائي والفراء فقد اختلفوا في تأويله :ـ
 فخرجه أبو الفتح ابن جني على أن (منا) مصدر على (فَعَل) من مَنى يَمْنِي إذا قَدَّر ، 
وأنه استعمل ظرفا كخفوق النجم .(1) 
    قال الدماميني : وتخريجه على ذلك غير جيد ؛ إذ حاصل الكلام حينئذ : أوقعنا بهم زمن تقدير طلوع الشمس إلى حين انتشار الظلام ، ولا طائل عنه ، وليس مرادا ، وإنما المراد أن الإيقاع بهم حصل من طلوع الشمس إلى حـين فُشُوّ الظلمة ، وإخفائها لشريدهم.(2) 
وخرجه بعضهم على أنه ضرورة .(3) 

موقف النحاس 
    مما سبق يتبن اختيار النحاس لما ذهب إليه سيبويه من أن (من) حرف ثنائي مبني على السكون ، وحرك بالفتح إذا وليه ألف وصل للتخفيف . 

موضع المصدر المؤول من (أنَّ) و(أنْ) وما في حيزهما من الإعراب بعد حذف الجار(1)
*************************
    يَطّرد حذف حرف الجر مع (أنَّ وأنْ) المصدريتين بشرط تَعَيّن الحرف ، نحو : عَجِبْتُ أَنْ تَنْطَلِقَ ، أو أنَّكَ قَائمٌ ، والأصل : من أن تنطلق ، ومن أنك قائم ، فحذف حرف الجر تخفيفا معهما لاستطالتهما بالصلة ، وقد اختلف النحويون في محل أنّ وأنْ بعد حذف الجار : فذهب الكسائي إلى أنهما في موضع جر بالحرف المحذوف ؛ لأنه مراد معنى .  

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك في أكثر من موضع فقال عند قوله تعالى ﴿وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ﴾(2):" (أن) في موضع نصب ، والمعنى : بأن لهم .وقال الكسائي وجماعة من البصريين: (أن) في موضع خفض بإضمار الباء."(3) 

    وقال عند قوله تعالى ﴿ قَالُواْ يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ (4) :" (أن) في موضع نصب . وقال الكسائي : في موضع خفض على إضمار الباء ."(5) 

    وقال عند قوله تعالى ﴿ أََنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴾ (6) :" (أن) في موضع نصب عند الفراء . وزعم الفراء أن الكسائي قال : هي في موضع خفض ."(7) 

    وممن نَسَبَ هذا القول إلى الكسائي أيضا أبو إسحاق الزجاج ، وابن مالك ، وابن الناظم(8) ، والرضي ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي ، والشيخ خـــالد الأزهـري ، 
والسيوطي .(1) 

    بينما نَسَب ابن عقيل هذا القول إلى الأخفش ، ونَسَب إلى الكسائي القول بأن المصدر في موضع نصب فقال :" واختلف في محل (إنّ وأنْ) عند حذف حرف الجر، فذهب الأخفش إلى أنهما في محل جر ، وذهب الكسائي إلى أنهما في محل نصب ، وذهب سيبويه إلى تجويز الوجهين ."(2) 

    وهذا سهو منه ، والصحيح ما ذكره الزجاج والنحاس ومن تبعهما أن الكسائي يرى أن موضع المصدر بعد حذف الجار خفض ، يؤكد ذلك ما حكاه الفراء عنه ، فإنه قال عند قوله تعالى ﴿ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا﴾ (3):" يريد : فلا جناح عليهما في أن يتراجعا، و(أن) في موضع نصب إذا نُزِعتْ الصفة ، كأنك قلت : فلا جناح عليهما أن يتراجعا. قال: وكان الكسائي يقول : موضعه خفض. قال الفراء : ولا أعرف ذلك ."(4) 

وقال في موضع آخر " وكل شيء في القرآن حَذَفْتَ منه خافضا فإن الكسائي كان يقول : هو خفض على حاله ، وقد فسّرنا أنه نصب إذا فُقِدَ الخافض ." (5)
    فهذا نص من الفراء صريح في بيان مذهبه وهو أن المصدر المؤول يتعين أن يكون في موضع نصب بعد إسقاط الخافض ، ومذهب شيخه الكسائي وهو جواز أن يكون المصدر في موضع خفض على إرادة الخافض .     
    وما ذهب إليه الكسائي أجازه سيبويه ، وشَبّه سيبويه حذف الجار وإعماله مُضمرا بحذف (رب) وإعمالها مضمرة (6) ، وذكر أن مما يقوي ذلك قوله تعالى ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (7)، والأصل فيه : فلا تدعوا مع الله أحدا لأن المساجد لله ؛ إذ لا يجوز تقديم منصوب الفعل عليه إذا كان (أن) وصلتها ، لا تقول : أنّك فاضلٌ عَرَفْتُ ، وهذا نص كلامه :" وسألت الخليل عن قوله جل ذكره ﴿ وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴾ (1)  فقال : إنما هو على حذف اللام ، كأنه قال : ولأنّ هذه أمتكم أمةً واحدةً وأنا ربكم فاتقون . وقال : ونظيرها ﴿لإِيلافِ قُرَيْشٍ﴾ (2) ؛ لأنه إنما هو : لذلك ﴿فَلْيَعْبُدُواْ﴾(3) ، فإنْ حذفتَ اللام من (أنْ) فهو نصبٌ ، كما أنك لو حذفت اللام من (لإيلاف) كان نصباً . هذا قول الخليل ... ولو قال إنسان : إنّ (أنَّ) في موضع جر في هذه الأشياء ، ولكنه حرفٌ كثر استعماله في كلامهم ، فجاز فيه حذف الجـار كمـا حذفوا (ربّ) فـي قولهم:ـ
            
                            وَبَلَدٍ تَحْسَبُه مَكْسُوحاً (4) 

 لكان قولاً قوياً . وله نظائر نحو قولهم : لاهٍ أبوك . والأوّل قول الخليل . ويُقوِّي ذلك قوله ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ﴾ ؛ لأنهم لا يُقدِّمون (أن) ويبتدئونها ويُعملون فيها ما بعدها . إلا أنه يحتَجُّ الخليلُ بأن المعنى معنى اللام . فإذا كان الفعل أو غيره مُوصَلاً إليه باللام جاز تقديمه وتأخيره ؛ لأنه ليس هو الذي عمل فيه في المعنى ، فاحتملوا هذا المعنى كما قال : حَسْبُك يَنَمِ النّاسُ ؛ إذ كان فيه معنى الأمر."(5)
    فسيبويه هنا ينسب إلى الخليل القول بأن الموضع نصب ، ثم يقوي الجر ويجيزه ، أما ما حكاه الزجاج ، وابن مالك ، وابن الناظم ، والرضي ، والأشموني ، وغيرهم من أن الخليل يقول بالجر ، وسيبويه بالنصب فسهو . (6)
    قال أبو حيان :" وأما نقل ابن مالك وصاحب البسيط عن الخليل أنه جَرّ ، وعن سيبويه أنه نصب فوهم ؛ لأن المنصوص في كتاب سيبويه عن الخليل أنه نصب ، وأما سيبويه فلم يصرح فيه بمذهب ." (7)
    وقال ابن هشام :" وَجَوّز سيبويه أن يكون المحل جرا ، فقال بعدما حكى قول الخليل : ولو قال إنسان إنه جر لكان قولا قويا وله نظائر نحو قولهم : لاهٍ أبوك . وأما نقل جماعة منهم ابن مالك أن الخليل يرى أن الموضع جر وأن سيبويه يرى أنه نصب  فسهو."(1) 

وقد اسُتِدل لِما ذهب إليه الكسائي بما أنشده الأخفش :ـ

         وما زُرْتُ ليلى أن تكون حَبيبةً    إليّ ولا دَيْن بها أنا طالِبُهْ (2) 
بجر(دين) عطفا على محل (أن تكون) ؛ إذ أصله : لأن تكون . (3) 
    قال ابن هشام :" وقد يجاب بأنه عطف على توهم دخول اللام . وقد يُعترض بأن الحمل على العطف على المحل أظهر من الحمل على العطف على التوهم . ويُجاب بأن القواعد لا تثبت بالمحتملات ." (4)
الخلاصة 

في موضع (أنّ وأنْ) وما في حيزهما بعد حذف حرف الجر مذهبان :ـ

الأول : مذهب الكسائي أنهما في موضع جر . والثاني : مذهب الخليل والفراء أنهما في موضع نصب . وظاهر عبارة سيبويه أنه يجيز الأمرين . 

موقف النحاس 

الظاهر من عبارة أبي جعفر النحاس اختياره لمذهب الخليل والفراء ، ولكنه مع ذلك لم يرد ما ذهب إليه الكسائي .

وهذا هو الصحيح ؛ لأن النصب بعد حذف الجار كثير في كلامهم ، كقوله :ـ

            تَمُرُّونَ الدِّيَارَ ولمْ تَعُوجُوا    كَلامُكُمْ عَليَّ إذاً حَرَامُ (5) 

 أما ما ذهب إليه الكسائي وأجازه سيبويه فقول مرجوح ؛ لأن حذف الجار وبقاء عمله قليل أو شاذ ، والحمل على الكثير أولى من الحمل على القليل .
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حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في قوله تعالى

﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾(1)
******************
    ذهب الكسائي إلى أن (بعوضة) منصوبة على تقدير إسقاط المضاف وهو  (بين) ، والفاء في قوله ﴿فَمَا فَوْقَهَا﴾ نائبة عن (إلى) ، والمعنى : أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها ، فأسقطت (بين) ، وأقيم المضاف إليها وهو (بعوضة) مقامها ، وأعرب بإعرابها ؛ ليعلم أن معناها مراد ، كما قالوا : مُطرْنا ما زُبَالةَ فالثَّعْلَبيْةَ (2)، ولهُ عِشْرُونَ ما نَاقةً فَجَملاً ، يريدون : ما بين زبالة إلى الثعلبية ، وعشرون ما بين ناقة إلى جمل ، فأسقطت  (بين) وجعل إعرابها فيما بعدها ؛ لِيُعْلَمَ أن معناها مراد .  

   نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وأشرك معه في ذلك الفراء فقال :" والوجه الثالث : قول الكسائي والفراء قالا : التقدير : أن يضرب مثلا ما بين بعوضة ، حذفت (بين) وأعربت (بعوضة) بإعرابها ، والفاء بمعنى  (إلى) ، أي : إلى ما فوقها ."(3) 
   وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي والفراء القرطبي(4) ، بينما نسبه الشوكاني إلى الكسائي وحده(5) ، ونسبه الألوسي إلى الفراء وحده (6) ، ونسبه الرضي إلى الزجاجي(1) ، ونسبه الزجاج إلى بعض النحويين(2) ، ونسبه ابن عطية إلى بعض الكوفيين.(3) 

   وهذا القول هو ثالث توجيهات الفراء لنصب (بعوضة) في هذه الآية ، و قد ذكر أن هذا الوجه هو أحبها إليه ، وقد أَيَّدَ قوله بما حكاه شيخه الكسائي أنه سمع أعرابيا يقول عند رأيته الهلال : الحمدُ للهِ ما إهْلالَكَ إلى سَرارِك . يريد : ما بين إهْلالِكَ إلى سَرَارِكَ(4)، كما حكى أيضا عن بعض العرب : الشّنَقُ(5) ما خَمْساً إلى خَمْسٍ وعشرين ، يريد : ما بين خَمْسٍ إلى خَمْسٍ وعشرين . و نص كلامه : "  وأما الوجه الثالث ـ وهو أحبها إلي ـ فأن تجعل المعنى على : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها . والعرب إذا ألقت (بين) من كلام تصلح  (إلى) في آخره نصبوا الحرفين اللّذيْن خفض أحدهما بـ (بين) ، والآخر بـ (إلى) ، فيقولون : مُطرْنا ما زُبَالةَ فالثَّعْلَبيْةَ ، وله عشرون ما ناقةً فجملاً ، وهي أحسن الناس ما قَرْناً(6) فقدماً ، يراد به : ما بين قرنها إلى قدمها ... فإذا لم تصلح (إلى) في آخر الكلام لم يجز سقوط (بين) ، من ذلك أن تقول : دَارِي ما بين الكوفة والمدينة ، فلا يجوز أن تقول : داري ما الكوفةَ فالمدينة ؛ لأن (إلى)  إنما تصلح إذا كان ما بين المدينة والكوفة كله من دارك ، كما كان المطر آخذا ما بين زبالة إلى الثعلبية ... قال الكسائي : سمعت أعرابيا ورأى الهلال فقال : الحمدُ للهِ ما إهلالَكَ إلى سَرارِك . يريد : ما بين إهْلالِك إلى سرارك ، فجعلوا النصب الذي كان يكون في (بين) فيما بعده إذا سقطت ؛ لِيُعلم أن معنى (بين)  مراد . وحكى الكسائي عن بعض العرب : الشّنَقُ ما خمْساً إلى خمس وعشرين  يريد : ما بين خمس إلى خمس وعشرين."(7)  

وعلى هذا الوجه يكون (مثلا) مفعولا لـ (يضرب) ، و(ما) تحتمل وجهين : أن تكون زائدة ، وأن تكون صفة لما قبلها . (1)
    وتحرير مذهب الكوفيين في هذا ـ كما ذكر أبو حيان ـ أنهم يزعمون أن (ما) تكون جزاء في الأصل ، وتحول إلى لفظ (الذي) ، فينتصب ما بعدها سواء كان نكرة أم غير نكرة ، ويعطف عليها بالفاء فقط ، وتلزم ولا يصلح مكانها الواو ولا ثم ولا أو ولا لا ، ويجعلون النصب في ذلك الاسم على حذف مضاف وهو (بين) ، فلما حذف (بين) قام هذا مقامه في الإعراب ، ويقدرون الفاء بـ (إلى) وقد جاء التصريح بها في بعض المواضع.(2)   
    ومما استدل به الكوفيون على مجيء الفاء العاطفة بمعنى (إلا) بالإضافة إلى ما ذكر قول امريء القيس :ـ   

         قِفا نَبكِ مِن ذِكرى حَبيبٍ وَمَنزِلِ     بِسِقطِ اللِوى بَينَ الدَخولِ فَحَومَلِ  

         فَتوضِحَ فَالمِقراةِ لَم يَعفُ رَسمُها      لِما نَسَجَتها مِن جَنوبٍ وَشَمأَلِ(3)  

فالفاء في البيتين بمعنى (إلى) ، أي : منازل بين الدخول إلى حومل إلى توضح إلى المقراة .(4) 

   وقد ضَعّف المرادي القول بأن الفاء تجيء بمعنى (إلى) ، حيث علق على بيت امرئ القيس المتقدم بأن الرأي القائل بأن الفاء فيه بمعنى (إلى) ضعيف ، والفاء في البيت عاطفة .(5) 

   هذا وكون الفاء عاطفة لا يمنع أن تكون بمعنى (إلى) ، فإن  (أو) العاطفة تأتي بمعنى (إلى) ، وبمعنى (إلا) ، ولم يقل أحد إنها مجردة من العطف فيهما.
     قال ابن هشام :" وقد يستأنس له ـ أي لمجيء الفاء بمعنى (إلى) ـ عندي بمجيء عكسه في نحو قوله :ـ    
            وَأَنتِ التي حَبَّبتِ شَغبي إِلى بَدا   إِلَيَّ وَأَوطاني بِلادٌ سِواهُما (1)  

إذ المعنى: شغبا فبدا ." (2)
   وصح إضافة (بين) إلى (بعوضة) ، وهي لا تضاف إلى مفرد لفظا ومعنى ؛ لتأويله بالمتعدد ، إذ المعنى : أن يضرب مثلا ما بين أمثال بعوضة ، وكذا يقدر في قولهم : مطرنا ما بين زبالة فالثعلبية : ما بين أماكن زبالة فأماكن الثعلبية ، وفي قولهم: الحمد له ما إهلالك إلى سرارك : ما بين أوقات إهلالك ، وفي قولهم : هي أحسن الناس ما قرنا فقدما : ما بين أجزاء قرن فأجزاء قدم . 
    قال ابن هشام مُعقبا على جعل الفاء بمعنى (إلى) في بيت امريء القيس السابق:" ويحتاج على هذا القول إلى أن يقال : وصحة إضافة (بين)  إلى (الدخول) ؛ لاشتماله على مواضع ، أو لأن التقدير بين مواضع الدخول ."(3)
    قال البغدادي مُعقبا على ذلك :" وذلك لأن (الدخول) مفرد، والفاء غاية، و (بين) موضع للتوسط إنما يقع بين اثنين منفصلين، نحو: المال بين زيد وعمرو، وإما بين اثنين مجتمعين في لفظة، نحو: المال بين الرجلين، وإما بين جماعة مُفرّقة، نحو: المال بين زيد وعمرو وبكر، وإما بين جماعة مجتمعة في لفظة نحو: المال بين الرجال، أو بين القوم ، فلا تضاف إلى مفرد لفظاً ومعنىً إلا إن أُوِّل بما يدل على التعدد." (4) 
    وما ذهب إليه الكسائي والفراء قال به ابن جرير الطبري ، وابن الأنباري ، قال الطبري :" ... أن يكون معنى الكلام : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها . ثم حذف ذكر (بين) و(إلى) ؛ إذ كان في نصب (البعوضة) ، ودخول الفاء في (ما) الثانية دلالة عليهما ، كما قالت العرب : مُطرْنا ما زُبَالةَ فالثَّعْلَبيْةَ... وكذلك يقول العرب في كل ما حسن فيه من الكلام دخول ما بين كذا إلى كذا ، ينصبون الأول والثاني ؛ ليدل النصب فيهما على المحذوف من الكلام ، فكذلك ذلك في قوله ﴿ مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ " (1) 

    وقال ابن الأنباري :" ويجوز أن تنتصب (البعوضة) على معنى (بين) ، ويكون التقدير : مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها ، فأسقطت (بين) وجُعِل إعرابها في (البعوضة) ؛ ليعلم أن معناها مراد ؛ كما قالت العرب : مُطرْنا ما زُبَالةَ فالثَّعْلَبيْةَ ، وهم يريدون : ما بين زبالة إلى الثعلبية ، قال الشاعر :ـ 

       يَا أَحْسَنَ النَّاس مَا قَرْناً إلى قَدَمٍ   وَلا حِبَالَ مُحِبِّ وَاصِلٍ تَصِلُ (2) 

أراد : ما بين قرن إلى قدم ."(3)
   وممن أجاز هذا الوجه أيضا أبو إسحاق الزجاج  (4) ، والزجاجي كما نقل عنه الرضي، فإنه قال :" وقد تجيء الفاء العاطفة للمفرد بمعنى (إلى) ما حكى الزجاجي تقول العرب: مُطرْنا ما بَيْنَ زُبَالةَ فالثَّعْلَبيْةَ، بمعنى : ما بين زبالة إلى الثعلبية ، وبعضهم يقول : مُطرْنا ما زُبَالةَ فالثَّعْلَبيْةَ بحذف (بين) مع كونه مرادا ، ويقيم المضاف إليه مقام المضاف ويعربه بإعرابه ، وهذا كما تقول : هي أحسن الناس ما بين قرن إلى قدم ، وما بين قرن فقدم ، وما قرنا فقدما ."  (5)
    وقد أنكر نصب (بعوضة) على هذا الوجه أبو العباس المبرد فيما نقل عنه ابن عطية(6) ، وذكر أبو حيان أن النصب على هذا الوجه لا يعرفه البصريون . (7) 

    وليس بشيء فقد أجازه من البصريين ـ كما سبق ـ الزجاج والزجاجي ، وظاهر عبارة الرضي إجازته . وأجازه من المتأخرين السمين الحلبي ، وابن هشام ، والشوكاني، والألوسي .  (8)
وفي إعراب " بعوضة " أقوال أخرى :ـ 
    فمن قال بأن (ما) في قوله ﴿ أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً ﴾ نكرة موصوفة في موضع نصب على البدل من (مثلا) ، و (مثلا) مفعـول لـ ( يضرب ) أجـاز فيهـا وجهين :ـ

   الأول : أن تكون نعتا لـ (ما) ، وجاز وصفها بالجنس المنكر لإبهامها ، والمعنى ـ والله أعلم ـ : إن الله لا يستحي أن يضرب شيئا من الأشياء بعوضة فما فوقها . حكى المهدوى هذا القول عن الفراء ، والزجاج ، وثعلب (1) ، وعزاه أبو حيان إلى الفراء وحده. (2) 
    ولم أجده في معاني الفراء ، وإنما ذكره الزجاج فقال :" ويجوز أن يكون (ما) نكرة فيكون المعنى : إن الله لا يستحي أن يضرب شيئا مثلا ، وكأن (بعوضة) في موضع وصف شيء ، كأنه قال : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا شيئا من الأشياء بعوضة فما فوقها ."  (3)
   وممن أجازه أيضا أبو علي الفارسي فقال وهو بصدد حديثه عن (ما)  المنكورة وأنها تأتي على ضربين : أحدهما أن تكون غير موصوفة . والآخر : أن تكون موصوفة :" ومما جاء فيه (ما) منكورة موصوفة قوله ﴿ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً ﴾  فقد أجاز مجيز أن تكون (ما) نكرة و(بعوضة) وصفا له . وهذا الذي قاله عندي جائز ... فأما وصفه له باسم النوع فَجَيّدٌ ؛ لأن (ما) هذه اسم عام قريب في الإبهام والعموم من (ذا) ، وحكم هذه الأسماء إذا كانت على هذا الإبهام أن يُبين بأسماء الأنواع ، لمشاركته (ذا) ونحوه في الإبهام ."  (4)
   الثاني : أن تكون بدلا من (ما) ، أي : أن يضرب شيئا بعوضة مثلا ، وسدّ البدل مَسدّ الصفة . قاله ابن الشجري ، وأبو البقاء العكبري .(5) واختاره أبو حيان ، والسمين الحلبي، وعللا لذلك بأن الصفة بأسماء الأجناس لا تنقاس . (6)
    ومن قال إن (ما) زائدة  كزيادتها في قوله تعالى ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ﴾(1) أي : عن قليل ، وقوله ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ ﴾ (2) ، وقوله ﴿ مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا ﴾ (3) أجاز في (بعوضة) أوجه :ـ 

   أحدها : أن تكون مفعولا لـ (يضرب) ، وأن (مثلا) حال من النكرة مُقدمة عليها ، والمعنى ـ والله أعلم ـ : أن يضرب بعوضة مثلا . وهذا قول الفراء والأخفش . وعبارة الفراء :" أن توقع الضرب على (بعوضة) وتجعل (ما)  صلة ، كقوله ﴿عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴾ ،  يريد : عن قليل ، والمعنى ـ والله أعلم ـ إن الله لا يستحي أن يضرب بعوضة فما فوقها مثلاً ."   (4)
   الثاني : أن يكون (مثلا) مفعولا لـ (يضرب) ، و(بعوضة) بدلا منه . وهـذا قـول الزجاج   (5). 

   والثالث : أن تكون (بعوضة) عطف بيان لـ (مثلا) . ذكره أبو حيان .(6)
   وأجاز الفراء في (ما) في هذه الآية وجها آخر وهو أن تكون اسما موصولا في موضع نصب بـ (يضرب) ، ثم لما كانت (البعوضة) صلتها أعربت بإعرابها ،وعبارته :" والوجه الأخر : أن تجعل (ما) اسما ، والبعوضة صلة فتعربها بتعريب (ما) . وذلك جائز في (من) و (ما) ؛ لأنهما يكونان معرفة في حال ونكرة في حال، كما قال حسان بن ثابت:ـ     
        وَكَفَى بِنَا فَضْلاً عَلى مَنْ غَيْرِنَا   حُبُّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ إيَّانَا  (7) ".  (8)
   قال الطبري : أعرب (غير) بإعراب (من) . والعرب تفعل ذلك خاصة في  (مَنْ)  و(ما)  تُعرب صلاتها بإعرابها ؛ لأنهما يكونان معرفة أحيانا ونكرة أحيانا." (9)     
ويرى النحاة أن (من) في البيت نكرة موصوفة ، و(غيرنا) بالجر نعت لها ، والتقدير : على قوم غيرنا   (1). 

   وما سبق من وجوه مبني على أن (ضرب) لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد ، وأجاز بعض النحاة إلحاق (ضرب) بـ (صيّر) مطلقاً ، فتتعدى لاثنين ، نحو : ضربت الطين حجرا . وبعضهم لا يلحقها بـ (صير) إلا مع (المثل) خاصة ، كما في هذه الآية . (2)
 وعلى هذا الوجه يجوز أن تكون (بعوضة) المفعول الأول و (مثلا) المفعول الثاني ، ويجوز أن يكون (مثلا) المفعول الأول ، و(بعوضة) المفعول الثاني .(3) 

موقف النحاس
    مما سبق يتبن أن أبا جعفر النحاس أجاز ما ذهب إليه الكسائي والفراء من أن (بعوضة) منصوبة على حذف الخافض وهو (بين)، حيث ذكره دون رد أو تضعيف . 
المذهب الراجح

   والمذهب الذي أميل إليه هو القول بأن (ما) زائدة ، ويؤيد ذلك سقوطها في قراءة عبد الله بن مسعود (() (4) ، ولهذا اختاره كثير من النحاة قال الزجاج:"وأجود هذه الأقوال أن تكون (ما) زائدة مؤكدة . "(5)  و قال ابن الشجري: "وكون (ما) هنا زائدة أجود . " (6) 
    أما ما ذهب إليه الكسائي والفراء من أنها منصوبة على معني (بين) ففيه تكلف وهو ادعاء حذف (بين) ، كما أنه يحتاج إلى تأويل لتصح إضافة (بين) إلى (البعوضة) ، ولا حاجة تدعو إلى هذا التأويل والتقدير .  
والله تعالى أعلم ؛
حكم إضافة الشيء إلى نفسه في قوله تعالى
﴿ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَواْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ﴾ (1)
 *****************

    ذهب الكسائي إلى جواز إضافة الشيء إلى نفسه، بشرط أن يختلف لفظاهما ، كما في قوله تعالى ﴿ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ ﴾ ، فقد أضيفت (الدار) إلى (الآخرة)، و(الآخرة) في المعنى هي (الدار) ، وكما في قولهم : صَلاةُ الأوُلَى .
   نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وأشرك معه في ذلك الفراء والأخفش فقال :" ﴿ وَلَدَارُ الآخِرَةِ ﴾ ابتداء ﴿ خَيْرٌ﴾ خبره ، وزعم الفراء أن (الدار) هي (الآخرة) ، أي : أضيف الشيء إلى نفسه ، واحتج الكسائي بقولهم : صَلاةُ الأوُلى ، واحتج الأخفش بقولهم : مَسْجدُ الجَامعِ . قال أبو جعفر : إضافة الشيء إلى نفسه محال ؛ لأنه إنما يضاف الشيء إلى غيره ليعرف به ، والأجود : الصلاة الأولى ؛ لأنها أول ما صُلِّي حين فُرِضتْ الصلوات ، وأول ما أُظْهِر ؛ فلذلك قيل لها أيضا : ظُهْر ، والتقدير : ولدارُ حالِ الآخرةِ خيرٌ " (2) 
   وهذا القول منسوب في معظم كتب النحو إلى عامة الكوفيين(3) ، وقد نسبه أبو جعفر النحاس إليهم في موضعين آخرين من كتابه .(4) بينما نسبه الأشموني إلى الفراء وحده فقال " أجاز الفراء إضافة الشيء إلى ما بمعناه لاختلاف اللفظين ، ووافقه ابن الطراوة وغيره ، ونقله في النهاية عن الكوفيين "(5) 

حجتهم 
وقد احتج الكوفيون لصحة مذهبهم بالسماع والقياس :ـ 
أما السماع فمنه قوله تعالى ﴿ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ ﴾   فـ (الآخرة) في المعنى نعت لـ (لدار)، والنعت في المعنى هو المنعوت ، فأضاف المنعوت إلى النعت وهما بمعنى واحد، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى في موضع آخر﴿ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾ (1) فجاءت (الدار) موصوفة بـ (الآخرة) . 

وقوله تعالى ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴾(2) و(اليقين) في المعنى هو (الحق) ، وقد أضافه إليه . وقوله تعالى ﴿ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴾(3) و(الحب) في المعنى هو (الحصيد) ، وقد أضافه إليه . وقوله تعالى ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ ﴾(4)  و(الجانب) في المعنى هو (الغربي) ، وقد أضافه إليه . وقوله تعالى ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾(5) و(الوريد) في المعنى هو (الحبل) ، وقد أضافه إليه .

   ومن كلام العرب قولهم : صَلاةُ الأوُلَى ، ومَسْجدُ الجَامِعِ ، وبَقْلَةُ الحَمْقَاءِ ، وعرق النِّسا ، وعرق الأكْحَل(6) ، ودَقِيق الحُوارى(7) ، إلى غير ذلك مما استشهدوا به  (8) . فالمضاف في هذه الأمثلة بمعنى المضاف إليه ، فالصلاة هي الأولى ، والمسجد هو الجامع ، والبقلة هي الحمقاء(9)، والعرق هو النسا وهو الأكحل ، والدقيق هو الحوارى . 

   ومما احتجوا به أيضا قول الشاعر :ـ 

              أَتَمـْدَحُ فَقْعَساً وتَـذُمُّ عَبْساً    ألا للهِ أمّـُك مـن هَجِينِ

              وَلَوْ أقْوَتْ عليكَ دِيَارُ عَبْسٍ    عَرَفْتَ الذُلَّ عِرفَانَ اليقينِ (1)
فأضاف (العرفان) إلى (اليقين) وهما بمعنى واحد . وقول الآخر :ـ       
          فَقُلْتُ انْجُوَا عنها نَجَا الجِلْدِ إنّه   سَيُرْضِيُكَما مِنْها سنامٌ وغارِبُه(2)
فأضاف (النجا) إلى (الجلد) وهما بمعنى واحد ، ومثله قول الآخر :ـ 

         لَمْ يَبْقَ مِنْ زَغَبٍ طَارَ الشِّتاءُ بِهِ   عَلـى قَرَا ظَهْرِه إِلاَّ شَمَالِيـلُ(3)   

فأضاف (القرا) إلى (الظهر) وهما بمعنى واحد .(4)  و قول الآخر :ـ 

         كَـخَشرَمِ دَبـرٍ لَــهُ أَزمـَلٌ    أَو الجَمرِ حُشَّ بِصُلبٍ جِـزالِ(5) 

فأضاف (الخشرم) إلى (الدبر) ومعناهما واحد . ، وقول سواد بن قارب(1) : "أُقْسِمُ بِنَفْنَفِ اللَّوْحِ والْمَاءِ الْمَسْفُوحِ "(2) أضاف(النفنف) إلى (اللوح)، وهما بمعنى واحد .   

    وأما القياس فشبهوا المضاف والمضاف إليه بالمعطوف والمعطوف عليه ، فكما أجازت العرب أن يُعْطف الشيء على نفسه إذا اختلف اللفظان ، وإن كان أصل العطف المغايرة ، فكذلك الإضافة ، ومثال ذلك في العطف قول الشاعر :ـ   
        وَقَدَّمـتِ الأديمَ لِــراهِشيْه    وألْقَـى قَوْلَـها كَـذِباً ومَيْنـا (3)                          

وقول الآخر :   
        أَلا حَبَّذا هِندٌ وَأَرضٌ بِها هِندُ    وَهِندٌ أَتى مِن دونِها النَأيُ وَالبُعدُ (4)        

قال أبو حيان :" وهذا ـ أي العطف على المختلف اللفظ المتحد المعنى ـ مما اتفق عليه البصريون والكوفيون ." (5) 
    وذهب البصريون إلى أن الشيء لا يجوز إضافته إلى نفسه ؛ لأن الغرض من الإضافة التعريف والتخصيص ، والشيء لا يعرف بنفسه .    
    قال ابن يعيش :" لأن الغرض من الإضافة التعريف والتخصيص ، والشيء لا يعرف بنفسه ؛ لأنه إن كان معرفة كان مستغنيا عن الإضافة بما فيه من التعريف ؛ لأن نفسه موجودة غير مفقودة ، وليس في الإضافة إلا ما فيه ، وإن كان عاريا منه كان أذهب في الإحالة والامتناع ؛ لأن الاسمين المترادفين على حقيقة واحدة لا يصيران غَيْريْنِ بإضافة أحدهما إلى الآخر، ويحدث بذلك تخصيص كما يحدث من إضافة الأسماء المتباينة ، نحو : غلامُ زيدٍ ، وراكبُ فرسٍ ، مع أن التّضايُفَ إنما يقع بين شيئين كل واحد منهما غير الآخر ."(1)
الجواب على أدلة الكوفيين 

    وأجاب البصريون على أدلة الكوفيين(2) بأنه لا حجة لهم فيه ؛ لأن كل ما استشهدوا به وغيره مما يوهم إضافة الشيء إلى نفسه محمول على حذف المضاف إليه (الموصوف) وإقامة صفته مقامه ، فأما قوله تعالى ﴿  وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ ﴾  فالتقدير فيه: ولدار الساعة الآخرة ؛ لأن الساعة مراد بها يوم القيامة، قاله الفارسي(3) وقيل التقدير : ولدار الحياة الآخرة . (4) قال ابن الشجري : "وقوَّى ذلك عندي قوله ﴿ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾(5) ، وقوله ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ (6) ، فالحياة الدَّانِية نقيض الحياة الآخرة ."(7) 
   أما قوله تعالى ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴾  فالتقدير فيه : حق الأمر اليقين ، كما قال تعالى ﴿ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾(8) ، أي : دين الملة القيمة .(9) 

   وأما قوله ﴿ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴾ فالتقدير فيه : حب الزرع الحصيد ، ووصف (الزرع) بـ (الحصيد) ؛ لأن الحب اسم لما ينبت في الزرع، والحصد إنما يكون للزرع الذي ينبت فيه الحب لا للحب ، ألا ترى أنك تقول : حصدت الزرع ، ولا تقول : حصدت الحب .(10) 

    وأما قوله تعالى ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ ﴾ فالتقدير فيه : بجانب المكان الغربي.  وأما قوله تعالى ﴿ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ فالتقدير فيه : حبل الطعام أو الشراب أو الدم الوريد ، أي الوارد .(1) 

   وأما قولهم : صلاة الأولى ، ومسجد الجامع ، وبقلة الحمقاء ، فالتقدير فيه : صلاة الساعة الأولى ، ومسجد الموضع أو المكان الجامع ، وبقلة الحبة الحمقاء  .

   وأما قولهم :عرق النسا ، وعرق الإكحل ، ودقيق الحُوارى فذكروا أنه من إضافة العام إلى الخاص ، وليس من إضافة الشيء إلى نفسه ؛ فالعرق والدقيق عام ، والإكحل والحوارى خاص .(2) 

   وأما ما استشهدوا به من أبيات شعرية فلما لم يظهر للبصريين فيها تأويل يخرجه عن ظاهره قالوا : إنه من القلة والندور بحيث لا تبنى عليه قاعدة ، ولا يقاس عليه .(3) 
   وقد وافق الكسائي والفراء فيما ذهبا إليه أبو الحسن أحمد بن فارس حيث عقد في كتابه الصاحبي بابا ترجم له بقوله :  باب آخر من الإضافة ، وجعل من ذلك إضافة الشيء إلى نفسه وإلى نعته قال :" فالإضافة الأولى قول النَّمِر(4) :ـ
              سُقيَّةُ بين أنهارٍ ودُورٍ   وزَرْعٍ نابٍ وكرُومِ جَفْنِ

والجَفْن هو الكَرْم. فأمّا إضافته إلى نعته فقولهم: بارِحةُ الأولى ، ويومُ الخَميس ، ويوم الجمعة. وفي كتاب الله جلّ ثناؤه ﴿ وَلَدَارُ الآخِرَةِ ﴾ ، و﴿ حَقُّ الْيَقِينِ ﴾"(5)
    وممن قال بقولهم من البصريين ـ بالإضافة إلى ابن الطراوة كما سبق عن الأشموني ـ ابن خروف ، حيث جعل الإضافة على أربعة أقسام ، ذكر منها : إضافة الشيء إلى نفسه قال :" كـ " مسجد الجامع "و" صلاة الأولى " و﴿ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ ، و"عرق النساء " و" يوم السبت " ، و" يوم الأحد " ، و" شهر المحرم "؛ وما أشبه ذلك ، ويعبر فيها بالثاني عن الأول "  ووصف تأويل البصريين لإخراج هذه الأمثلة عن ظاهرها بالفساد فقال :"وتقديرهم : " صلاة الساعة الأولى"، و" مسجد الموضع الجامع " و" جانب المكان الغربي " فاسد ، ولا يطرد لهم في الأيام والشهور ، و" عرق النساء " ، و﴿ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾  ؛ وإنما أضيف هذا النوع لاختلاف اللفظين ، ومن الإضافة ما فيهن فاتبعه واعلمه ."(1) 

   وظاهر عبارة ابن مالك في التسهيل وشرحه موافقتهم ، حيث جعل الإضافة على ثلاثة أنواع : محضة ، وغير محضة ، وشبيهة بالمحضة ، وجعل من الإضافة الشبيهة بالمحضة (2):ـ 

 1ـ إضافة الاسم لمرادفه ، نحو : سعيدُ كُرْزٍ ، فسعيد وكرز مترادفان ؛ لكونهما لمسمى واحد ، وأضيف أحدهما إلى الآخر .

2ـ إضافة الموصوف إلى صفته كقولهم : حبة الحمقاء ، وصلاة الأولى ، ومسجد الجامع.

3ـ إضافة الصفة إلى موصوفها كقولهم : جَرْدُ قَطِيفةٍ ، وسحق عمامة .

4ـ إضافة الموصوف إلى القائم مقام صفته ، كقوله في (زيد) الذي سماه رسول الله (() "زيد الخير"(3) : زيدُ الخيلِ ، أي صاحب الخيل ؛ لأنه كان صاحب خيل كريمة .(4) 

5ـ إضافة المؤَّكَد إلى المؤَّكِد ، وأكثر ما يكون في أسماء الزمان ، نحو : يومئذ ، وحينئذ ، وقد يكون في غيرها كقول الشاعر :ـ

      فَقُلْتُ انْجُوَا عنها نَجَا الجِلْدِ إنّه   سَيُرْضِيُكَما مِنْها سنامٌ وغارِبُه 
    وكذلك استحسنه العيني(5) حيث قال عند حديثه عن البيت السابق :" والشاهد فيه: (نجا الجلد) ، حيث أضاف المؤكَّد إلى المؤكِّد ؛ لأن (النجا) هو الجلد ، والأحسن ما قاله الفراء: إن العرب تضيف الشيء إلى نفسه عند اختلاف اللفظين" (6)
موقف النحاس 

   مما سبق يتبين أن أبا جعفر النحاس  اختار مذهب البصريين ، حيث ذكر أن إضافة الشيء إلى نفسه محال . وهذا واضح من نصه السابق . 

المذهب الراجح 

وأرى أن المذهب الأولى بالقبول هو ما ذهب إليه الكسائي وعامة الكوفيين وذلك:
1) لأن ما ورد مما ظاهره إضافة الشيء إلى نفسه من كلام العرب نثرا ونظما كثير يجوز أن تنبي عليه قاعدة ، ويجوز القياس عليه ولكن في أضيق الحدود حين تشتد الحاجة إليه ، وتقوم قرينة على بيان المراد منه ، بحيث لا يشوبه لبس أو غموض .(1) أما دفعه أو تأويل جميعه فلا سبيل إليه كما سبق ، ولهذا قال الرضي بعد أن شرح مذهب الكوفيين وغيرهم ، وعرض أمثلتهم ما نصه :" والإنصاف أن مثله كثير لا يمكن دفعه ... ولو قلنا : إن بين الاسمين في كل موضع فرقا لاحتجنا إلى تعسفات كثيرة " (2) 
2) أن هذا المذهب استحسنه بعض أكابر النحاة والمفسرين كالطبري ، والأزهري ، والثعلبي(3) ، وابن خروف ، وابن مالك ، والعيني ، كما سبق. 
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إعمال اسم الفاعل المجرد من "أل" إذا قُصِد به المُضِيّ(1)
*************
    ذهب الكسائي إلى جواز إعمال اسم الفاعل المجرد من (أل) عَمَل فعله إذا كان بمعنى الماضي ، كما جاز أن يعمل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال(2) ، فأجاز : هذا مُكرمٌ زيداً أمسِ . بنصب (زيد) .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب قوله تعالى ﴿  بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ ﴾(3) فقال :" بمعنى : هو بديع . وأجاز الكسائي خفضه على النعت (لله) عز وجل ، ونصبه بمعنى : بديعاً السماواتِ والأرضَ . قال أبو جعفر : وذا خطأ عند البصريين؛ لأنه لما مَضى."(4) 

    وقد عزا هذا القول إليه كثير من النحويين .(5) وأشرك أبو حيان(6) معه في ذلك هشام الضرير ، وابن مضاء(7) . 
بينما نسبه الشرجي إلى عامة الكوفيين ، فقال :" وقال الكوفيون : إنه يعمل إذا كان لِمَا مضى أيضا ." (1) 
 حجتهم 

وقد احتج الكسائي ومن تبعه لصحة ما ذهبوا بالسماع والقياس : ـ

    أما السماع فقوله تعالى ﴿ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ﴾(2) فـ (باسط) اسم فاعل بمعنى الماضي ، وقد عمل النصب في (ذراعيه) .(3) وقوله تعالى ﴿ فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ﴾(4) فـ (الشمس والقمر) بالنصب معطوفان على محل(الليل) المخفوض بإضافة اسم الفاعل إليه .(5) ومنه قولهم : هذا مُعْطِي زيدٍ دِرْهَماً أمسِ ، فـ (درهما) منصوب باسم الفاعل .

    أما القياس فعلى اسم الفاعل المقترن بـ (أل) ، نحو : هذا الضَّاربُ زيداً أمسِ ، ولا خلاف بينهم في أن اسم الفاعل المقترن بـ (أل) إذا كان بمعنى الماضي عمل لا محالة.(6) 

    وذهب البصريون ، والفراء ، وثعلب من الكوفيين(7) إلى أن اسم الفاعل إذا كان للمضي فلا يعمل ، وإنما يجب إضافته إلى ما بعده بحكم الاسمية ، فتقول  : هذا ضَارِبُ زيدٍٍ أمسِ ؛ وذلك لأنه إذا كان كذلك لم يكن موافقا للمضارع في المعنى ، ولا للماضي في اللفظ ، ألا ترى  أن ( ضاربا) ليس على عدد حروف (ضرب) ولا مثله في الحركات والسكنات . واسم الفاعل إنما عمل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال ، نحو : هذا ضاربٌ زيداً الآن ، ومُكْرِمٌ أخَاه غَداً ؛ لموافقته المضارع في اللفظ والمعنى ، فـ (ضَارِب) بزنة (يَضْرِب) ، و(مُكْرِم) بزنة (يُكْرِم) .

   قال سيبويه :" هذا باب من اسم الفاعل الذي جَرَى مَجرى الفِعل المضارعِ في المفعول في المعنى ، فإذا أردت فيه من المعنى ما أردت في (يَفعَلُ) كان نكرةً منوّنا ، ذلك قولك: هذا ضارِبٌ زيداً غداً . فمعناه وعملُه مثلُ : هذا يَضْرِبُ زيداً غداً ، فإِذا حدّثت عنِ فِعلٍ في حينِ وقوعِه غيرِ منقطعٍ كان كذلك . وتقول : هذا ضاربٌ عبدَ الله الساعةَ، فمعناه وعملُه مثلُ : هذا يَضربُ زيداً الساعةَ ، وكان زيدٌ ضارباً أباك ، فإِنَّما تُحدَّث أيضاً عن اتَّصال فعلٍ في حال وقوعه ، وكان مُوَافقاً زيداً ، فمعناه وعملُه كقولك : كان يَضرب أباك ، ويوافِقُ زيدا . فهذا جرى مجرى الفعِل المضارعِ في العمل والمعنى منوَّنا  ."(1) 
الجواب على أدلة الكسائي 

    أجاب المانعون على أدلة الكسائي ومن تبعه بأنه لا حجة لهم فيها . أما الآية الأولى وهي قوله تعالى ﴿ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ ﴾ فلأنها على إرادة حكاية الحال الماضية ، والمعنى : يبسط ذراعيه ، فيصح وقوع المضارع موقعه ، بدليل أن (الواو) في (وكلبهم) واو الحال ؛ إذ يحسن أن يقال : جاء زيدٌ وأبوه يضحك ، ولا يحسن : وأبوه ضَحِك ، ولذا قال سبحانه في الآية التي قبلها ﴿وَنُقَلِّبُهُمْ﴾(2) بالمضارع الدال على الحال ، ولم يقل : (وقلبناهم) بالماضي .(3) 

وحكاية الحال الماضية لها طريقتان :ـ(4) 

الأولى : وهي المشهورة أن يُقدّر الفعل الماضي واقعا في زمن المتكلم .

والثانية : أن يقدّر المتكلم نفسه موجودا في زمن وقوع الفعل .  
    قال الأندلسي(5) :" معنى حكاية الحال أن تُقدِّر نفسك كأنك موجود في ذلك الزمن ، أو تُقدِّر ذلك الزمان كأنه موجود الآن ، ولا يريدون به أن اللفظ الذي في ذلك الزمان محكي الآن على ما تلّفظ به ... ، بل المقصود بحكاية الحال حكاية المعاني الكائنة حينئذ لا الألفاظ ."(6)
وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى﴿ وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ﴾ فذكر العكبري في تخريجها جوابين :ـ(1) 

الأول : أنه على حكاية الحال الماضية أيضا ؛ لأنه سبحانه وتعالى في كل يوم يفلق الإصباح ، ويجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا .

والثاني : أن ( الشمس والقمر) ينتصبان بفعل محذوف ، أي : وجعل الشمس . وهكذا يُقدّر في المسألة المستشهد بها ، أي : أعطاه درهما .(2)      

    وأما قياسهم ذلك على : هذا الضاربُ زيدا أمس ، فلا وجه له ؛ لأن اسم الفاعل المقترن بـ (أل) إنما عمل مطلقا ؛ لأن الألف واللام فيه بمعنى (الذي) ، واسم الفاعل المتصل بها بمعنى الفعل ، فلما كان في مذهب الفعل عَمِل عمله ، فهو اسم لفظا وفِعْل معنى . قال ابن يعيش :" وإنما حُوّل لفظ الفعل فيه إلى الاسم ؛ لأن الألف واللام لا يجوز دخولها على لفظ الفعل ، فكان الذي أوجب نقل لفظه حكم أوجب إصلاح اللفظ ، ومعنى الفعل باقٍ على حاله ."(3) 

    فبان بهذا الفرق بينهما . قال ابن الحاجب :" ولا يلزم من إعمال اسم الفاعل في الموضع الذي قوي تقدير كونه فعلا لملازم له ، وإن كان ماضيا ، إعماله في الموضع الذي انتفى عنه المُقوي . فثبت أن الوجه ما عليه الجماعة في ترك إعمال الماضي إذا لم يكن فيه لام التعريف ".(4) 

    هذا وما نقله أبو جعفر النحاس عن الكسائي من جواز نصب (بديع) وتنوينه في قوله تعالى ﴿ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ لا تجوز القراءة به ، لأنه لم ترد به ـ فيما أعلم ـ قراءة ، وإنما الذي ورد هو الخفض والنصب من غير تنوين ، بالإضافة إلى قراءة العامة بالرفع . قال الكرماني :" وعن ابن عمير(1) وزيد بن علي ﴿بديعَ﴾ بنصب العين ، وعن صالح بن محمد الشامي(2) ﴿بديعِ﴾ بجر العين."(3) 

وقال الألوسي :" قرئ ﴿بديع﴾ بالنصب على المدح ، والجر على أنه بدل من الاسم الجليل ، أو من الضمير المجرور في سبحانه ، على رأي من يُجَوّزه ."(4) 
    وأغلب الظن أن الكسائي لم يرد النصب مع التنوين ، كما فسر النحاس كلامه ، وإنما أراد النصب بغير تنوين ، كما وردت به القراءة ، يدل على ذلك أنه عطف جواز النصب على جواز الخفض ، ولو كانت منونة لأجازه مع الخفض ، كما أجازه مع النصب . 
                            والله تعالى أعلم ؛
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إعراب ( ما ) التالية لـ ( بئس ) في قوله تعالى

 ﴿ بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُواْ بِمَا أنَزَلَ اللّهُ بَغْياً ﴾(1)
*************
   تقع (ما) بعد (نعم) و(بئس) ، تقول : نِعْمَ مَا أو نِعِمَّا ، وبِئْسَ مَا أو بِئْسَمَا ، ومن ذلك في التنزيل قوله تعالى ﴿ بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ ﴾ وقوله ﴿إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ﴾ (2)، وقوله ﴿ إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ﴾(3). وقد اختلف النحويون في إعرابها اختلافا كثيرا ، واضطربت النقول عنهم اضطرابا شديدا .

   فذهب الكسائي إلى أنها مَصْدرية ، وهي وما في حيزها ، وهو قوله ﴿ اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ ﴾ بمنزلة اسم واحد ، في موضع رفع فاعل لـ (نعم) ، والمخصوص بالذم قوله ﴿ أَن يَكْفُرُواْ ﴾ ، والمعنى : بئس اشتراؤهم أن يكفروا . 

   نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" وقال الكسائي :  (ما) و(اشتروا) اسم واحد في موضع رفع ." (4)
   وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي ابن عطية ، والقرطبي ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي ، والشوكاني .

وعبارة ابن عطية واضحة في أن المصدر المؤول في موضع رفع فاعل (نعم) ، فإنه قال:" وقال الكسائي : (ما) و (اشتروا) بمنزلة اسم واحد قائم بنفسه ، فالتقدير : بئس اشتراؤهم أنفسهم أن يكفروا ."(5) 
    وعلى هذا التقدير يكون فاعل (بئس) اسما معينا مختصا ، وهذا مخالف لما ذكره النحويون من أن فاعل (نعم) و(بئس) يكون اسما منكوراً دالاً على الجنس ؛ لأن (نعم) مستوفية لجميع المدح ، و(بئس) مستوفية لجميع الذم .(1)
 ولهذا رد ابن عطية هذه القول فقال :" وهذا أيضا مُعْترَض ؛ لأن (بئس) لا تدخل على اسم مُعيّن مُتعرّف بالإضافة إلى الضمير ."(2) 

   وقال الفارسي :" ولا يجوز عندي أن تكون (ما) في قوله ﴿ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ﴾ التي تكون مع الفعل بمعنى المصدر ، وتكون فاعلة (نعم) ؛ لأن تلك حرف بمنزلة (أن) مع الفعل ، فهو اسم مختص ، كما أن (أن) مع صلته اسم مختص ."(3) 

   وذكر أبو حيان أن هذا الاعتراض لا يلزمه إذا جعل المصدر هو المخصوص بالذم ، وجعل فاعل (بئس) مضمرا ، والتمييز محذوفا لفهم المعنى ، والتقدير : بئس اشتراءٌ اشتراؤهم ، لكن هذا القول يبطله أيضا عود الضمير في (به) على (ما) ، و(ما) المصدرية لا يعود عليها ضمير ؛ لأنها حرف عند الجمهور .(4) 
 وهذا أحد الأقوال الخمسة التي نسبت إلى الكسائي :

     والقول الثاني : أن تكون (ما) تامة معرفة ، وهي في موضع رفع فاعل (بئس) ، و المخصوص بالذم قوله ﴿ أَنْ يَكْفُرُواْ ﴾ ، وجملة ﴿ اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ﴾ متوسطة بين الفاعل والمذموم لاستحقاقه الذم ، والتقدير : بئس الشيء أن يكفروا(5). ويجوز أن تكون صفة لمذموم محذوف ، والتقدير : بئس الشيءُ شيءٌ اشتروا به أنفسهم ، و﴿ أَنْ يَكْفُرُواْ﴾ بدل من ذلك المذموم ، أو خبر مبتدأ محذوف ، والجملة بيان للمحذوف .

    وممن نسب هذا إليه ابن الأنباري الذي قال :" وقال الكسائي : ( ما ) مرفوعة بـ (بئس) ، وهي المرفوع الأول ، و﴿ أَنْ يَكْفُرُواْ ﴾ المرفوع الثاني ، كأنه قال : بِئْس الشراءُ كُفْرُهُمْ ، كما تقول في الكلام : بِئْس الرجلُ زيدٌ ؛ وذلك أن (بئس) تحتاج إلــى 
مرفوعين ." (1)
    فواضح من هذا النص أن الكسائي يرى (ما) هنا اسما تاما ، حيث جعلها بمنزلة الرجل في قولك : بئس الرجل زيد . ويُقوّي ذلك أن الفراء قد نقل عنه ذلك فقال :" ولا يصلح أن تولي (نعم) و(بئس) (الذي) ولا (من)  ولا ( ما) إلا أن تنوي بهما الاكتفاء دون أن يأتي بعد ذلك اسم مرفوع . من ذلك : بِئْسَِما صنعتَ ، فهذه مكتفية ، وسَاءَ مَا صَنعتَ، ولا يجوز : ساء ما صَِنيعُكَ . وقد أجازه الكسائي في كتابه على هذا المذهب . قال الفراء: ولا نعرف ما وِجْهته ، وقال ـ يريد الكسائي ـ : أرادت العرب أن تجعل (ما) حرفا تاما ، ثم أضمرت لـ (صنعت) (ما)  ، كأنه قال : بئسما ما صنعتَ ." (2)
    ويبدو أن الذي دعا الكسائي إلى تقدير (ما) أخري في : ساء ما صنعت ، عدم وجود المخصوص بالذم ، فقدرها لتكون هي وصلتها المخصوص بالذم ، ويدل على ذلك أن تقدير المثال عنده كما ذكر الفراء : ساء ما صَنِيعُكَ ، أي : ساء الشيء صَنِيعُكَ ، أما في قوله ﴿ بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ ﴾ فلمّا كان المخصوص مذكورا وهو قوله ﴿ أَنْ يَكْفُرُواْ ﴾ لم يحتج إلى هذا التقدير ، يدل على ذلك قول الفراء :" ﴿ أَنْ يَكْفُرُواْ ﴾ في موضع خفض ورفع ، أما الخفض فأن تَرُدَّهُ على الهاء التي في (به) على التكرير على كلامين ، كأنك قلت : اشتروا أنفسهم بالكفر . وأما الرفع فأن يكون مكرورا أيضا على موضع (ما) التي تلي (بئس) . ولا يجوز أن يكون رفعا على قولك : بِئْس الرجلُ عبْدُ اللهِ  . وكان الكسائي يقول ذلك ." (3)
    وممن نسب إليه هذا الوجه أيضا ابن مالك ، والرضي ، و أشركا معه في ذلك  سيبويه . وعبارة الأخير : " قال سيبويه والكسائي : (ما) معرفة تامة بمعنى (الشيء) ، فمعنى  ﴿ فَنِعِمَّا هِيَ ﴾ : نِعْمَ الشيءُ هي ، فـ (ما) هو الفاعل ؛ لكونه بمعنى ذي اللام ، و(هي) مخصوص ... وفي قوله ﴿ بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ ﴾ يجوز أن يكون على هذا الوجه ، أي كون (ما) بمعنى (الشيء) ، وقوله ﴿ اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ ﴾ جملة متوسطة بين الفاعل والمذموم ؛ لاستحقاقه الذم ، وأن يكون صفة مذموم محذوف ، وقولـــه ﴿ أَنْ 
يَكْفُرُواْ﴾ بدل من ذلك المذموم ، أو خبر مبتدأ محذوف ، والجملة بيان للمذموم ."(1) 

   وقد أشار سيبويه إلى ذلك في موضعين من كتابه ، أما الموضع الأول فقوله :" هذا باب ما يَعْمَلُ عَمَلَ الفعل ولم يَجْرِ مَجرى الفعل ولم يَتمكَّن تمكُّنَه ، وذلك قولك : ما أحْسَنَ عبدَ الله ! . زعم الخليلٌ : أنه بمنزلة قولك : شيءٌ أحسنَ عبدَ الله ،ِ ودَخَلَه معنى التعجُّب  ... ونظير جعلِهم (ما) وحدها اسماً قولُ العرب : إنَّي ممّا أنْ أصنعَ ، أي من الأمر أن أَصنعَ ، فجُعِل (ما) وحدهَا اسماً . ومثلُ ذلك : غَسَلْتُه غَسْلاً نِعِمَّا ، أى نِعْمَ الغسلُ ."(2)  

    وأما الموضع الثاني فقوله :" وقال جَلَّ ذِكْرُه ﴿ بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ ﴾ ،  ثم قال ﴿ أَنْ يَكْفُرُواْ ﴾ على التفسير ، كأنه قيل له : ما هو؟  فقال : هو أَنْ يَكْفُرُواْ . وتقول : إنّي ممّا أَنْ أَفْعَلَ ذاك ، كأنه قال : إنّي مِن الأمر أو مِن الشأن أَنْ أفعلَ ذاك ، فوقعتْ (ما) هذا الموقع ، كما تقول العرب : بِئْسَما له ، يريدون : بِئْس الشيءُ ما له ؟ ... وإن شئت قلت : إنّي ممّا أفعلُ ، فتكون (ما) مع  (من) بمنزلة كلمة واحدة ، نحو (رُبَّمَا) ."(3)
    فظاهر كلام سيبويه أن (ما) في قوله ﴿ بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ﴾ معرفة تامة في موضع رفع فاعل (نعم) ، وممن حمل كلام سيبويه على هذا المعنى أبو جعفر النحاس ، وابن خروف. وعبارة الأخير كما نقل عنه ابن مالك في شرح الكافية:" قال ابن خروف : وتكون (ما) تامة غير صلة ، نحو : دَقَقْتُهُ دَقّاً نِعِمَّا . قال سيبويه : أي : نِعْمَ الدَّقُ ، و﴿نِعِمَّا هِي﴾ ، أي : نِعْمَ الشيءُ إبْدَاؤهَا ، فحذف المضاف وهو (الإبداء) ، وأقام ضمير الصدقات مقامه، ونِعِمَّا صَنَعْتَ ، وبِئْسَمَا فَعلتَ ، أي : نِعْمَ الشيءُ شيءٌ صنعتَ . هذا كلام ابن خروف مُعتمِداً على كلام سيبويه ."(4) 

   والقول الثالث : أن تكون (ما) موصولة ، وقوله ﴿اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ ﴾ صلتها ، وهي وصلتها في موضع رفع بـ(بئس) ، وقد اكتفي بها وبصلتها عن المخصوص . وقوله ﴿أَنْ يَكْفُرُواْ ﴾ يجوز أن يكون في موضع رفع بدلاً من موضع (ما) ، ويجوز أن يكون في موضع خفض بدلاً من الهاء في (به) .

وممن نسب هذا القول إليه ابن مالك ، قال الأشموني : " ونقله في شرح التسهيل عن الكسائي والفراء ." (1)
    وفي نسبة هذا القول إلى الكسائي نظر ، فالفراء ـ كما في نصه السابق ـ هو الذي أجاز في (ما) الموصولة أن تلي (بئس) بشرط أن يُكْتَفَى بها وبصلتها عن المخصوص ، فلا يُذكر بعدها اسم مرفوع ، فأجاز : سَاء مَا صنعتَ ، على أن (ما) موصولة و(صعنت) صلتها ، والموصول وصلته في موضع رفع بـ (ساء) سادّ مسدّ المخصوص . أما الكسائي ـ كما نقل عنه ـ فَيُقدّر في نحو : سَاء مَا صنعتَ ، (ما) أخرى ؛ لتكون هي وصلتها المخصوص ، فهو لا يَكتفي بـ (ما) وصلتها عن المخصوص ، وتقدير هذا المثال عنده : ساء ما صَنِيعُكَ . وظاهر من هذا التقدير أن (ما) هذه التي قدرها مصدرية وليست موصولة . وقد ذكر الفراء أنه لا يجيز ذلك .

ومما يبين أن هذا القول ليس له أنه أجاز ـ كما نقل عنه الفراء ـ في ﴿ أَنْ يَكْفُرُواْ ﴾  أن يكون هو المخصوص بالذم .   

    والقول الرابع : أن تكون (ما) نكرة تامة في موضع نصب تمييز ، كقولك : بِئس رجلاً ، والمخصوص (ما) أخرى  محذوفة ، والفعل ﴿اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ ﴾ صلة (ما) المحذوفة ، والتقدير : بئس شيئاً ما اشتروا به أنفسهم ، وقوله ﴿ أَنْ يَكْفُرُواْ ﴾  في موضع رفع بدل من (ما) المضمرة . 

    وقد نسب هذا القول إليه ابن عطية ، فإنه قال :" وقال الكسائي أيضا : إن (ما) في موضع نصب على التفسير ، وثَمّ (ما) أخرى مضمرة ، فالتقدير : بئس شيئا ما اشتروا به أنفسهم ، و ﴿ أَنْ يَكْفُرُواْ ﴾ في هذا القول بدل من (ما) المضمرة ." (2)
    وسبق أن ذكرت أن هذا الوجه ـ كما يبدو لي ـ أجازه الكسائي فيما لم يُذكر فيه المخصوص ، نحو : ساء ما صنعت ، أما في هذه الآية فَذَكر أن قوله ﴿ أَنْ يَكْفُرُواْ ﴾ هو المخصوص بالذم . 

   والقول الخامس : أنها موصولة ، والفعل صلتها ، وهي وصلتها في موضع رفع المخصوص بالمدح أو بالذم ، وثَمّ (ما) أخرى محذوفة هي التمييز ، فأصل : نعم ما صنعت : نعم ما ما صنعت ، والتقدير : نعم شيئا الذي صنعته . وعلى هذا القول يكون تقدير الآية : بئس شيئا الذي اشتروا به أنفسهم .

وقد نسب إليه هذا القول الشيخ خالد الأزهري(1) ، ونسبه الأشموني إلى الفراء(2). 

    بعد هذا العرض للأقوال التي نسبها النحاة والمفسرون إلى الكسائي أري أن هذا الاختلاف والاضطراب في النقل عنه يرجع إلى اختلافهم في فهم ما نقله الفراء عنه . ويبدو لي أن أقرب هذه الأقوال لمراد الكسائي في هذه الآية هو القول الثاني وهو أن (ما) معرفة تامة ، كما هو ظاهر قول سيبويه ، ومما يدل على ذلك ـ بالإضافة إلى ما سبق نقله عن الفراء وابن الأنباري ـ أن الطبري قد أشار إلى ذلك صراحة فقال :" وقال بعض نحويي الكوفة : معنى ذلك : بئس الشيءُ اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ، فـ (ما) اسم (بئس) و (أن يكفروا ) الاسم الثاني ،  وزعم أن ﴿ أَن يُنَزِّلُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾(3) ، إن شئت جعلت (أن) في موضع رفع ، وإن شئت في موضع خفض . أما الرفع : فبئس الشيءُ هذا أنْ فَعَلُوه ، وأما الخفض : فبئس الشيءُ اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا. قال : وقوله ﴿  لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ (4) كمثل ذلك، والعرب تجعل (ما) وحدها في هذا الباب بمنزلة الاسم التام كقوله ،  فَنِعمّا هي ، وبِئْسَما أَنْتَ  ." (5)
   ويغلب على ظني أن الطبري عني بقوله بعض الكوفيين الكسائي ، يدل على ذلك أنه قال بعد أن فرغ من هذا الوجه والرد عليه :"  وكان آخر منهم يزعم أن (أن) في موضع خفض إن شئت ، ورفع إن شئت . فأما الخفض فأن تَرُدَّه على الهاء التي في (به) على التكرير على كلامين كأنك ... ." (6) وهذا نص كلام الفراء الذي تقدم ذكره ، مما يعني أنه أراد بالأول الكسائي ، وبالآخر الفراء . والله سبحانه وتعالى أعلم بالمراد . 

وفي إعراب (ما) أوجه أخرى غير ما سبق :ـ   

   أحدها : أن (ما) نكرة في محل نصب على التمييز، والجملة في محل نصب صفة لها ، وفاعل (بئس) مضمر تُفسِّره (ما) ، والمخصوص بالذم قوله ﴿ أَنْ يَكْفُرُواْ ﴾ ، والتقدير : بئس هو شيئا اشتروا به أنفسهم أن يكفروا . نُقل عن الأخفش(1) ،  وهو قول الزجاج(2) ، و أحد قولي الفارسي(3) . وإليه ذهب إليه الزمخشري ، وابن يعيش ، وكثير من المتأخرين .(4)
   وقد حمل السيرافي كلام سيبويه على هذا الوجه ، حيث ذكر أن مراد سيبويه أن (ما) التي في هذه الآية بمعنى (شيئا) ، فقال عند قوله :" ﴿ أَنْ يَكْفُرُواْ ﴾ على التفسير ، كأنه قيل له : ما هو ؟ فقال : هو ﴿ أَنْ يَكْفُرُواْ ﴾" : " فـ (أن يكفروا) في موضع رفع على ظاهر كلامه ، وموضعه كموضعه في قولنا : بئس رجلاً زيدٌ ، و(ما) في معنى (شيئا) و(اشتروا به) نعت لـ (ما) "(5) 

وقَوّى ذلك عندما ذكر أن الزجاج ذهب إلى هذا في معنى هذه الآية . ومذهب الزجاج أن (ما) فيها بمعنى (شيئا) ، وعبارته  :"  ... وكذلك كانت (ما) في (نعم) بغير صلة ؛ لأن الصلة توضح وتخصص، والقصد في (نعم) أن يليها اسم منكور أو اسم جنس ، فقوله ﴿بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ ﴾ : بئس شيئا اشتروا به أنفسهم."(6) 

    وقد ذكر السيوطي أن بعضهم رد هذا القول ؛ لأن الغرض من التمييز أن يُزيل الإبهام ، و(ما) مبهمة ، فهي تساوي المضمر في الإبهام ، فكيف تكون تمييزا له ؟! (7) 

   والثاني : أنها اسم موصول بمعنى (الذي) ، والفعل بعدها صلة لها ، وهي وصلتها في موضع رفع فاعل (بئس) والمخصوص بالذم قوله ﴿ أَنْ يَكْفُرُواْ ﴾ ، والتقدير : بئس الذي اشتروا به أنفسهم أن يكفروا . وهذا قول الفارسي ، وهو مبني على إجازته تبعاً للمبرد (1) وقوع (ما) الموصولة  فاعلا لـ (نعم) و(بئس) .
      
    وجِهة جوازه كما ذكر : أن (ما) اسم مبهم يقع على الكثرة ، ولا يخص واحدا بعينه ، كما أن أسماء الأجناس كذلك ، وهي تكون للكثرة والعموم ، كما أن أسماء الأجناس كذلك تكون للكثرة ، وذلك في نحو قوله ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ ﴾(2) ، فالقصد به ههنا الكثرة وإن كان في اللفظ مفردا ، يَدُلّك على ذلك قوله ﴿ وَيَقُولُونَ هَـؤُلاء ﴾ ... وقد أجاز أبو العباس في (الذي) أن تلي (نعم) و(بئس) ، وذلك إذا كان عاما غير مخصوص ، كـ (الذي) في قوله ﴿ وَالَّذِي جَاء بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ﴾(3) ... وإذا جاز في (الذي) كان في (ما) أَجْوَز ... فقوله ﴿ بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ ﴾ يجوز عندي أن تكون (ما) موصولة ، وموضعها رفع بكونها فاعلة لـ (بئس) .(4) 

وضعفه الرضي لوجهين :ـ  (5) 

الأول : قلة وقوع (الذي) مصرحا به فاعلا لـ (نعم) و(بئس) .

الثاني : لزوم حذف الصلة بأجمعها في ﴿ فَنِعِمَّا هِيَ ﴾ ؛ لأن (هي) مخصوص ، أي : نعم الذي فَعَله الصدقات ، وكذلك قولهم : دَقَقْتُه دَقّاً نِعِمَّا . 

وقد عزى ابن عطية هذا القول إلى سيبويه .(6) 

    قال أبو حيان : " وهو وَهْم على سيبويه ."(7) وإنما وَهّمه ؛ لأن سيبويه وجمهور النحويين لا يجيزون وقوع الاسم الموصول فاعلا لـ (نعم) و (بئس) .(8) وقد أجازه الفراء كما سبق بشرط أن يُكْتفى بها . 

    والثالث : أن (ما) رُكِّبتْ مع (بئس) تركيب (حَبّ) مع (ذا) في قولهم : حَبَّذا ، فلا موضع لها من الإعراب ، والمرفوع بعدها هو الفاعل . نقله ابن عطية عن الفراء .(1)  
    وقد صرح به في المعاني فقال :" فإذا جعلت (نعم) صلة لـ (ما) بمنزلة (كُلَّما) و(إنَّما) كانت بمنزلة (حَبّذا) فرفعت بها الأسماء ، من ذلك قول الله عز وجل ﴿ إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ﴾ رفعت (هي) بـ (نعما) . ولا تأنيث في (نعم) ولا تثنية إذا جعلت (ما) صلة لها ، فتصير (ما) مع (نعم) بمنزلة (ذا)  من (حبذا) لا يدخلها تأنيث ولا جمع . ولو جعلت (ما) حشوا كما تقول : عما قليلٍ آتيكَ ، جاز فيه التأنيث والجمع ، فقلت : بئسما رجلين أنتما ، وبئست ما جاريةً جاريتُك . وسمعت العرب تقول في (نعم) المكتفية بـ (ما) : بِئسمَا تزويجٌ ولا مهر ."(2) 

ويتضح من هذا النص أمران :ـ

   الأول : أن الفراء لم يقل بتركيب (ما) مع (نعم) أو (بئس) إلا إذا كانت (ما) مَتلِّوة باسم مفرد ، كما هو ظاهر في أمثلته ، أما إذا كانت مَتلِّوة بجملة كهذه الآية موضوع المسألة فقد تقدم أنه يجعل (ما) موصولة ، والجملة بعدها صلة لها ، ويكتفي بها وبصلتها عن المخصوص . 

ومن هنا يظهر أن ابن عطية قد خلط بين القولين  .

   والثاني : أن قول الفراء :" فإذا جعلت (نعم) صلة لـ (ما) بمنزلة (كُلّما) و (إنما) كانت بمنزلة (حبذا) فرفعت بها الأسماء ، من ذلك قول الله عز وجل ﴿ إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ﴾  رفعت (هي) بـ (نعما) ." ظاهر في أن (ما) في هذا التركيب ليست كافة لـ (نعم) ، كما كَفّت (كل) و(إن) ، بدليل أنه أعملهما في الاسم المرفوع بعدهما . وهذا يخالف ما نقله بعضهم عنه كأبي جعفر النحاس ، فقد فهم قوله على أن مراده أن (ما)  في (بئسما) كافة لـ (بئس) عن العمل ؛ يدل على ذلك تنظيره لها مع (بئس) بـ (ما) مع (كل) و (إن) ، ولا خلاف في أنها كفتهما عن العمل ؛ ولهذا رد عليه قوله  فقال :" وقول الفراء : تكون (ما) مع (بئس) مثل (كلما) لا يجوز ؛ لأنه لا يبقى الفعل بلا فاعل ، وإنما تكون (ما) كافة في الحروف ، نحو (إنما) و (ربما) ."(3) 

الخلاصة 

    اختلف النحويون في (ما) في قوله تعالى ﴿ بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ ﴾ على ثمانية أقوال :ـ 

الأول : أن (ما) و(اشتروا) بمنزلة اسم واحد في موضع رفع فاعل (بئس) ، و(أن يكفروا) المخصوص بالذم . نسبه النحاس إلى الكسائي . والثاني : أن (ما) اسم تام في موضع رفع فاعل (بئس) ، و(أن يكفروا) المخصوص .  نقل عن سيبويه والكسائي . والثالث : أن (ما) موصولة ، وهي وصلتها في موضع رفع فاعل ، وقد اكتفي بهما عن المخصوص .  نقل عن الكسائي والفراء . والرابع : أن (ما) نكرة تامة بمعنى (شيئا) وهي في موضع نصب تمييز لفاعل (بئس) المضمر ، والمخصوص (ما) أخرى محذوفة، والفعل صلتها . نقل عن  الكسائي . والخامس : أن (ما) موصولة ، وهي وصلتها في موضع رفع المخصوص بالذم ، و(ما) أخرى محذوفة في موضع نصب تمييز . نقل عن الكسائي والفراء . والسادس : أن (ما) نكرة بمعنى (شيئا) في موضع نصب على التمييز لفاعل (بئس) المضمر ، و(أن يكفروا) المخصوص . نقل عن الأخفش والزجاج ، وعزاه بعضهم إلى سيبويه . والسابع : أن (ما) موصولة ، والفعل بعدها صلة لها ، وهي وصلتها في موضع رفع فاعل ، و( أن يكفروا) المخصوص . نُقل عن أبي علي الفارسي.  
    والثامن : أن (ما) ركبت مع (بئس) تركيب (ذا) مع (حب) في قولهم (حبذا) ، والمرفوع بعدها هو الفاعل . نقل عن الفراء .   

موقف النحاس 

    اختار أبو جعفر النحاس ما ذهب إليه الأخفش ، واستحسن  ما ذهب إليه سيبويه من أن (ما) معرفة تامة ، فقال :" أبين هذه الأقوال قول الأخفش ، ونظيره ما حكي عن العرب : بئسما تزويجٌ ولا مهر ، ودققته دَقّاً نِعمّا . وقول سيبويه حَسَنٌ يجعل (ما) وحدها اسماً لإبهامها ."(1) 

    و هذان  القولان أظهر الأقوال التي قِيلت في هذه الآية ، وأرى أن الراجح منهما هو ما نسب إلى سيبويه والكسائي من أن (ما) معرفة تامة وذلك :ـ

1) لأنه ورد عن العرب استعمالهم لـ (ما) معرفة تامة ، من ذلك ما حكى  سيبويه : إنّي ممّا أصنعُ ، أي من الأمر . قال ابن مالك : ويُقوّي تعريف (ما) في هذا المثال كونها مجرورة بحرف مخبر به ، وتعريف ما كان كذلك أو تخصيصه لازم بالاستقراء ." (1) 
2) أنه قد ورد عن العرب الاقتصار عليها كما في قولهم : غسلتُه غُسلاً نِعمّا ، ودققته دقَّاً نِعمَّا ، أي : نعم الغسل ، ونعم الدق . وهذا يقوي القول بتعريفها ؛ لأن النكرة التالية (نعم)  لا يقتصر عليها .(2) 
3)  أن القول بأن (ما) نكرة منصوبة على التمييز يتنافى مع الغرض من التمييز ، إذ الغرض منه رفع الإبهام ، و(ما) مبهمة فلا تكون تمييزا .(3)
                                والله تعالى أعلم  ؛ 

حروف الجر


وفيها ست مسائل:ـ


 


مرادفة اللام لـ (في) في قوله تعالى ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ ﴾ . آل عمرآن : 25


جواز إتباع المجرور بـ (من) الزائدة على اللفظ في قوله تعالى  ﴿ وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إِلاَّ إِلَـهٌ وَاحِدٌ ﴾ . المائدة : 73  


فائدة اللام في قوله تعالى ﴿ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾ . الأعراف : 154   


حركة لام الجر ولام الأمر .


أصل (من) الجارة  .


موضع المصدر المؤول من الإعراب بعد حذف الجار .








الإضافة


وفيها مسألتان :ـ





حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه إليه في قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ .البقرة :26 


حكم إضافة الشيء إلى نفسه في قوله تعالى ﴿ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَواْ ﴾ . يوسف : 109 











إعمال اسم الفاعل 


وفيه مسألة واحدة :ـ





*  إعمال اسم الفاعل المجرد من أل إذا قصد به المضي . 











نعم وبئس 


وفيهما مسألة واحدة :ـ





*  إعراب (ما) في قوله ﴿ بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُواْ بِمَا أنَزَلَ اللّهُ بَغْياً ﴾  البقرة : 90 











(1) سورة آل عمران : من الآية 25. ينظر في ذلك : معاني الفراء1/ 202، ومعاني الزجاج1/392، وجامع البيان3/189، 220، والتبيان للطوسي2/402، وشرح الكافية للرضي2/329، ومنهج السالك ص245، وتوضيح المقاصد 1/193، ومغني اللبيب ص280،281، وائتلاف النصرة ص141، والتصريح2/12، وهمع الهوامع2/454، وحاشية الصبان2/302. 


(2) إعراب القرآن 1/364. 


(3) ينظر : الجامع4/50 ، فتح القدير1/328.


(4) هو أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي ، شهاب الدين ، المعروف بالزبيدي . محدث البلاد اليمنية في عصره . من مصنفاته : ائتلاف النصرة  ، التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح ، وغير ذلك . توفى سنة 893 هـ . ينظر :  الأعلام 1/ 91 .


(5) سورة الأنبياء : من الآية47. 


(6) سورة الفجر : من الآية24.  


(7) منهج السالك ص245.


(8) ائتلاف النصرة ص141. 


(1) ينظر : مغني اللبيب ص151، والتصريح2/6، وهمع الهوامع2/463. 


(2) معاني القرآن 1/202، 203. 


(3) جامع البيان3/220.     


(4) ينظر : شرح الكافية للرضي2/329، منهج السالك ص245، توضيح المقاصد 1/314، مغني اللبيب ص280،281، التصريح2/12، همع الهوامع2/454. 


(1) ينظر : معاني القرآن وإعرابه1/392، وائتلاف النصرة ص141 ، وتفسير أبي السعود2/9. 


(2) سورة طه : من الآية71.


(3) ينظر : مغني اللبيب ص151. 


(4) البيت من الطويل ، وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين 1/129، وحروف المعاني ص47، والخصائص2/85، وسر صناعة الإعراب1/135، 424، ولسان العرب (شرب) (مخر) (متى) ، وشرح القطرص250، وشرح شواهد المغني1/218، والدرر4/179، وخزانة الأدب7/97، 99، وبلا نسبة في أدب الكاتب ص515، وشرح عمدة الحافظ ص268، وهمع الهوامع2/418.  


قال البغدادي : والحاصل أن في هذه الباء أربعة أقوال : أحدها: أنها للتعدية. ثانيها: أنها للتبعيض بمعنى من.  ثالثها : أنها بمعنى في . رابعها : أنها زائدة . وهذا على ما في كتب المؤلفين. وأما الثابت في شعر أبي ذؤيب من رواية أبي بكر القارئ وغيره فهو : 


              تَرَوَّت بِماءِ البَحرِ ثُمَّ تَنَصَّبَت       عَلى حَبَشِيّاتٍ لَهُنَّ نَئيجُ


  تنصبت : ارتفعت. وعلي حبشيات : على سحائب سود. ونئيج : مر سريع . وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه .     


(5) سورة يوسف : من الآية 100.  


(6) ينظر : مغني اللبيب ص151(بتصرف يسير) .       


(7) ينظر : مغني اللبيب ص151، همع الهوامع2/463. 


(1) سورة المائدة : من الآية 73. ينظر في ذلك : الكتاب4/225، ومعاني الفراء1/318، ومشكل إعراب القرآن1/234، واللباب1/355، وشرح المفصل8/12، 13، وشرح الكافية الشافية1/358، وشرح الكافية للرضي2/322، وارتشاف الضرب3/1510، 4/1723، والبحر المحيط3/544، والدر المصون2/583، والجنى الداني ص317، 318، ومغني اللبيب ص428، 429، والمساعد2/299، والتصريح2/ 8، 9، وهمع الهوامع2/254، والأشموني مع الصبان2/304، 305، وحاشية الخضري1/224، 225. 


(2) ينظر : ارتشاف الضرب3/1510، والبحر المحيط3/544، والدر المصون2/583. 


(3) إعراب القرآن 2/34.  


(4) البيت من الطويل ، ولم أعثر عليه . الحوي : واحد الحوايا ، وهي حفائر ملتوية يملؤها المطر فيبقى فيها دهرا طويلا ( اللسان : حوا) ، والشعبة : مسيل الماء في بطن من الأرض ، له حرفان مشرفان، وعرضه بطحة رجل إذا انبطح ( اللسان : شعب) ، والصاحة : هضاب حمر في بلاد باهلة بقرب عقيق المدينة .  ينظر : معجم البلدان3/387. 


(1) سبق تخريجه ص 575  . 


(2) معاني القرآن1/318.      


(3) ينظر : منهج الأخفش الأوسط ص 214. تأليف عبد الأمير محمد الأمين بيروت . ط الأولى1395هـ ، والتصريح2/8، 9، وشرح الأشموني مع الصبان2/305. 


(4) ينظر : هشام الكوفي النحوي ص 179، والجنى الداني ص318.  


(5) البحر المحيط3/544. 


(6) ينظر : الجنى الداني ص317، 318، ومغني اللبيب ص425، والتصريح2/8، 9. 


(7) سورة الأعراف : من الآية59. 


(8) سورة فاطر : من الآية 3. وأجاز بعضهم كالفارسي زيادتها في الشرط ، نحو قول الشاعر( من الطويل):ـ     


                         وَمَهما تَكُن عِندَ اِمرِئٍ مِن خَليقَةٍ       وَإِن خالَها تَخفى عَلى الناسِ تُعلَمِ  


ينظر :  مغني اللبيب ص426.  


(9) سورة النور : من الآية 43. ينظر : مغني اللبيب ص429. 


(1) سورة آل عمران : من الآية 81. وهي قراءة سعيد بن جبير . ينظر : المحتسب1/164.  


(2) ينظر : شرح التسهيل لابن مالك 3/138، ومغني اللبيب ص 429. 


(3) ينظر : شرح التسهيل3/138 ، والتصريح2/9، 10.  


(4) سورة المائدة : من الآية 4.


(5) سورة البقرة : من الآية271.   


(6) سورة النساء : من الآية 31.  


(7) سورة الأنعام : من الآية 34. 


(8) سورة الكهف : من الآية31.  


(9) سورة فصلت : من الآية 50. 


(10) سورة الأحقاف : من الآية31. 


(11) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في السنن الكبرى 5/504 حديث رقم(9794) ، وأخرجه البخاري في صحيحه5/2220 حديث رقم (5606) ، ومسلم في صحيحه3/1670 حديث رقم (2109) بلفظ " إن أشد " بدون "من" . 


(12) ينظر : الخصائص3/106، ولسان العرب (غمض) ، وهمع الهوامع2/454.  


(13) البيت من المتقارب ، وهو في ديوانه ص167، والجنى الداني ص318، ومغني اللبيب ص428، وشرح شواهد المغني2/738. ويروى : فما قال .  


(1) البيت من الطويل ، وهو لسلمة بن يزيد الجعفي في  لسان العرب (كون) ، والمقاصد النحوية3/273، ولليلى بنت سلمى في حماسة البحتري ص274، وبلا نسبة في شرح الكافية الشافية1/358، وهمع الهوامع2/464. ويروى " ليلة" موضع "ساعة" ، و" ميعاده" موضع " موعده " . 


(2) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في شرح التسهيل3/139، و شرح الكافية الشافية1/358، والمقاصد النحوية3/275، وهمع الهوامع2/464.  


(3) سورة البقرة : من الآية 271 .


(4) سورة النساء : من الآية 31 .


(5)  شرح المفصل8/13.


(1) مغني اللبيب 1/429 .   


(2) ينظر:  إعراب القرآن 1/253. 


(3) ما فات الإنصاف للدكتور فتحي بيومي حمودة ص128.   


(1) سورة الأعراف : من الآية 154 . ينظر في ذلك : معاني الفراء1/222، 3/299، والصاحبي ص152 ، وتفسير البغوي2/203، وأمالي ابن الشجري2/467، وأسرار العربية1/193، ومفاتيح الغيب15/17، والمقرب ص176، وشرح التسهيل3/148، وتفسير النسفي2/39، وارتشاف الضرب4/1709، والبحر المحيط4/196، والدر المصون3/35 ، ومغني اللبيب ص288، والتصريح2/11، وشرح الأشموني مع الصبان2/311، وتفسير أبي السعود3/276، وفتح القدير2/250، وروح المعاني9/71.                        


(2) إعراب القرآن 2/154. 


(3) ينظر: الجامع7/363، البحر المحيط4/196، فتح القدير2/250. 


(4) سورة آل عمران : من الآية 73.  


(5) سورة النمل : من الآية 72. 


(6) معاني القرآن1/222.   


(1) البيت من الطويل ، وهو لذي الرمة في ديوانه ص29، و أساس البلاغة (طرح) ، وبلا نسبة في جامع البيان20/10، والصحاح (عنا) ، ولسان العرب(عنا) . 


(2) معاني القرآن2/299، 300. 


(3) الكتاب 4/217.   


(4) هو علي بن محمد ، أبو الحسن الهروي . عالم باللغة والنحو ، من أهل هراة . سكن مصر وقرأ على الأزهري . من مصنفاته : الأزهية في علم الحروف  ،و المرشد في النحو . توفى سنة 415ه‍ . ينظر : الأعلام 4 / 327 .


(5) ينظر : الأزهية ص287، 290. 


(6) ينظر : المقتضب2/37، المفصل ص282، المقرب ص176، شرح التسهيل3/148، ارتشاف الضرب 4/1709 ، توضيح المقاصد 1/199 ، مغني اللبيب ص288. 


(1) سورة يوسف : من الآية43.  


(2) سورة هود : من الآية 107.


(3) البيت من الطويل ، وهو لنصيب بن رباح الأسود في ديوانه ص92، والبيان والتبيين ص 424، ولتوبة بن الحمير في المؤتلف والمختلف ص91، ولمجنون ليلى في شرح شواهد المغني1/179، وبلا نسبة في البيان والتبيين ص 602، ومغني اللبيب ص284. ويروي (ذا عظم) موضع (ذا عود) ، و(يعدّه) موضع (رجا به) .     


(4) شرح التسهيل 3/148.


(5) منهج السالك ص245، ومغني اللبيب ص285، 286، 287.


(6) البيت من الكامل ، وهو لابن ميادة في الأغاني2/320 ، والمقاصد النحوية3/278، وشرح شواهد المغني ص570، والدرر4/170، 6/150، وبلا نسبة في منهج السالك ص245،  وأوضح المسالك3/29، ومغني اللبيب ص285، والتصريح2/11، وشرح الأشموني مع الصبان2/311، وهمع الهوامع2/455، 3/286.     


(1) البيت من الطويل ، وهو لعبد الله بن همام السلولي في إصلاح المنطق ص213،والأغاني16/39، والصحاح (ثعل) ، وأساس البلاغة (ثعل) ، والحماسة البصرية 2/227، ولسان العرب (ثعل) ، بلا نسبة في منهج السالك ص245. ويروى : " ذموا لنا الدنيا" و" يذمون دنياهم" وعلى هاتين الروايتين فلا شاهد . الثُعْلُ بالضم: خِلْفٌ زائدٌ صغير في أَخْلافِ الناقة وفي ضرع الشاة، يقال: ما أبينَ ثُعْلَ الشاةِ. والجمع ثُعولٌ. وإنّما ذكر الثُعْلَ للمبالغة في الارتضاع، والثُعْلُ لا يُدِرُّ. ( الصحاح : ثعل)  


(2) البيت من الكامل ، وهو بلا نسبة في البحر المحيط2/494، والدر المصون2/135.


(3) مغني اللبيب ص285.


(4) سورة الأنبياء : من الآية 1.  


(5) شرح الكافية الشافية1/361 ( بتصرف يسير ) 


(6) ينظر : الحجة للقراء السبعة1/391، 392.


(7) سورة البقرة : من الآية148. وهي قراءة ابن عامر وابن عباس نص على ذلك ابن خالويه في المختصر ص10. 


(1) هي ليلى الأخيلية بنت عبد الله ، معشوقة توبة بن الحمير ، وهي من أشعر النساء ، لا يقدم عليها غير الخنساء ، ماتت سنة 80هـ (الشعر والشعراء 1/448) . والبيت من الطويل ، وهو لها في الأغاني11/249، وأمالي القالي1/86، وشرح شواهد المغني2/588، وشرح أبيات المغني4/318 .   


(2) مغني اللبيب ص 288. 


(3) ينظر : البحر المحيط4/196، والدر المصون3/35، والتبيان في إعراب القرآن1/286.  


(4) ينظر البحر المحيط4/196، والدر المصون3/35.  


(5) سورة النساء : من الآية 26. 


(6) مجمع البيان3/66. 


(7) ينظر : البحر المحيط4/196، والدر المصون3/35. 


(8) التبيان1/286. 


(9) الدر المصون3/35. 


(1) معاني القرآن 3/85. 


(1) ينظر في ذلك : معاني الأخفش1/130، 131، ومعاني الفراء1/285، ومعاني الزجاج2/58، وحروف المعاني ص45، وسر صناعة الإعراب1/325، 384، ، واللباب2/49، والجامع في أحكام القرآن5/312، وشرح المفصل9/24، وشرح الكافية للرضي2/361، وشرح الكافية لابن جمعة2/       � 525 ، ومنهج السالك ص245، وتوضيح المقاصد 4/198 ، ومغني اللبيب ص274، 294. 


(2) سورة الحج : من الآية 5. 


(3) سورة الأنفال : من الآية 33. 


(4) سورة البقرة : من الآية186. 


(5) هو أبو موسى  عيسى بن ميناء بن وردان بن عيسى الزرقي ، مولى بني زهرة ، قارئ أهل المدينة في زمانه ونحويهم .  قيل إنه كان ربيب نافع وهو الذي لقبه قالون ؛ لجودة قراءته ، وهي لفظة رومية معناها : جيد . لم يزل يقرأ على نافع حتى مهر وحذق . توفى سنة 220هـ . ينظر : معرفة القراء الكبار1/154 . 


(6) هو أحمد بن محمد بن عبد الله ابن القاسم بن نافع بن أبي بزة ، أبو الحسن البزي ، المكي المقرئ ، قاريء مكة ، ومؤذن المسجد الحرام ، ومولى بني مخزوم ، توفى سنة250هـ . ينظر : معرفة القراء الكبار1/173.   


(7) سورة الحج : من الآية 29 . ينظر : السبعة ص177، 434، 435، والحجة في القراءات السبع ص252.  


(8) سورة النساء : من الآية 102. 


(1) إعراب القرآن 1/485، 486. 


(2) اسمه الغالب بن الحارث ، كان في زمن المهدي ، وعكل : بضم العين وسكون الكاف قبيلة . ينظر :  خزانة الأدب 10/355 لش (858) . 


(3) سر صناعة الإعراب 1/329 .وينظر : والجامع في أحكام القرآن5/312. 


(4) معاني القرآن1/285. 


(5) هو أبو محرز خلف بن حيان ، المعروف بخلف الأحمر ، توفى في حدود سنة 180هـ ينظر : نزهة الألباء ص85، 59.   


(6) البيت من الوافر ، وهو للنمر بن تولب في ديوانه ص47، الحيوان للجاحظ 2/305 ، وخزانة الأدب 10/439 ش (878). ويروى ( تواعدني) موضع (يؤامرني) ، و(لأشربها) موضع( لأهلكه) .   


(7) البيت من الطويل ، وهو لعبيد بن غاضرة العنبري في الديباج لأبي عبيدة ص 59، وروايته :ـ   


              فلا تحمداني بالوفاء فإنما   تخيرتماني أهل فلج لأمنعا   


(1) معاني القرآن 1/130. 


(2) البيت من الوافر ، وهو لخالد بن جعفر في الأغاني 11/88، وأمالي المرتضي1/852، وخزانة الأدب10/438، وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب1/407، وشرح الكافية للرضي2/361. وزهير : أخو خالد بن جعفر ، وأسيد : هو أسيد بن خزامة بن رواحة العبسي ، كان بينهما وبين عامر خصومة لقصة ذكرها البغدادي . 


(3) معاني القرآن1/130، 131.  


(4) سورة إبراهيم : من الآية 46. ينظر : شواذ القراءة  ورقة 73. 


(5) سورة الأنفال : من الآية33. هي قراءة إبان بن تغلب . ينظر : شواذ القراءة  ورقة 47.  


(6) سر صناعة الإعراب1/328. 


(1) منهج السالك ص245.  


(2) ينظر : الكتاب2/376 ، والمقتضب 1/389، ومعاني القرآن وإعرابه 2/58، وحروف المعاني ص 45. 


(3) سر صناعة الإعراب 1/326.  


(4) سر صناعة الإعراب 1/326.  


(5) ينظر : شرح المفصل9/24. 


(1) سر صناعة الإعراب 1/388. 


(2) معاني القرآن وإعرابه2/58.   


(3) مدرسة الكوفة ص55.  


(1) ينظر في ذلك : الكتاب4/153، 154، وشرح التسهيل 3/130، وارتشاف الضرب1/385، 5/2381، 2382، والدرر اللوامع4/181.    


(2) سورة التوبة : من الآية108. 


(3)  سورة التوبة : من الآية 1 . 


(4) إعراب القرآن 2/201، 202. 


(5) ينظر : البحر المحيط1/162، الدرر اللوامع4/181. والشنقيطي : هو أحمد بن الأمين الشنقيطي.  عالم بالأدب ، من أهل شنقيط . نزل بالقاهرة وتوفي بها . من مصنفاته : الوسيط في تراجم أدباء شنقيط ، و الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع ،  والدرر في منع عمر ، وغير ذلك. توفى سنة 1331 ه‍ . ينظر : الأعلام 1 /101.


(6) شرح التسهيل3/130. 


(1) همع الهوامع2/460. 


(2) البيتان من الوافر ، وهما لبعض قضاعة في شرح التسهيل3/130، ولسان العرب (منن) ، والدرر4/181، وبلا نسبة في ارتشاف الضرب1/385، 5/2382، وهمع الهوامع2/460. الخطي : الرماح ، ويقال : رمح مارن أي : صلب لين (اللسان : مرن) . ويروى (قتر) موضع (فنن). 


(2) سورة آل عمران الآية 1، 2.  


(3) الكتاب 4/153، 154. 


(4) ينظر : لسان العرب (منن) 13/422. 


(1) ينظر : البحر المحيط1/163. 


(2) ينظر : الدرر اللوامع4/181. 


(3) ينظر : همع الهوامع2/460.    


(1) ينظر في ذلك : الكتاب3/127ـ 129، ومعاني الفراء1/148، 2/238، ومعاني الزجاج1/309، والبيان في غريب إعراب القرآن1/65، وشرح التسهيل لابن مالك2/150، وشرح الألفية لابن الناظم ص249، وشرح الكافية للرضي2/273، والبحر المحيط1/254، والتذييل والتكميل3/72، 73، والدر المصون1/158، ومغني اللبيب ص681، وشرح الألفية لابن عقيل2/152، والمساعد1/429، والتصريح1/313، وهمع الهوامع3/9، 10، وشرح الأشموني مع الصبان2/129. 


(2) سورة البقرة : من الآية25. 


(3) إعراب القرآن1/201. 


(4) سورة هود : من الآية87. 


(5) السابق2/298. 


(6) سورة مريم : من الآية 91. 


(7) السابق 3/29. 


(8) هو أبو عبد الله بدر الدين بن محمد بن محمد بن مالك الطائي الجيائي ، من أهل دمشق مولدا ووفاة . من مصنفاته : شرح الألفية ، وشرح لامية الأفعال ، وغير ذلك . توفى سنة 686هـ . ينظر : الأعلام7/31 .   


(1) ينظر : معاني القرآن وإعرابه1/309، شرح التسهيل2/150، شرح الألفية ص249، البحر المحيط1/254، الدر المصون1/158، التصريح1/313، همع الهوامع3/9، 10. 


(2) شرح الألفية 2/152. 


(3) سورة البقرة : من الآية230. 


(4) معاني القرآن1/148. 


(5) السابق2/238. وينظر :1/296. 


(6) وقد خالفه في ذلك المبرد والكوفيون ، فهم يجعلون الواو بدلا من رب مغنية عنها ، فما بعدها ينخفض بها كما ينخفض برب . ينظر : المقتضب2/319، 348، والإنصاف1/376. 


(7) سورة الجن : الآية 18. 


(1) سورة المؤمنون : الآية52. فتح الألف وتشديد النون من (أن) قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو ، وقرأ ابن عامر (وأن) بفتح الألف أيضا وتخفيف النون ، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي (وإن) بكسر الألف وتشديد النون . ينظر : السبعة ص 446 .


(2) سورة قريش : الآية 1.   


(3) سورة قريش : من الآية  3 .


(4) هذا الرجز نسب إلى أبي النجم في شرح أبيات سيبويه2/179، وهو بلا نسبة في تحصيل عين الذهب1/465، والنكت 2/770، وخزانة الأدب10/26.  المكسوح : المكنوس . قال الأعلم : وصفه بالخراب وقلة العمارة فهو لا ينبت شيئا ولا ترى به أثرا فكأنه مكنوس . النكت .


(5) الكتاب 3/126،127، 128. 


(6) ينظر : معاني القرآن وإعرابه1/309، شرح التسهيل2/150، شرح الألفية ص249، شرح الكافية2/273، شرح الأشموني مع الصبان2/129. 


(7) ينظر : همع الهوامع3/10.  


(1) مغني اللبيب ص 683. 


(2) البيت من الطويل ، وهو للفرزدق في الإنصاف1/395، و لسان العرب (حنطب) ، وبلا نسبة في شرح التسهيل لابن مالك2/150، وشرح الألفية لابن الناظم ص249، والدر المصون1/158، ومغني اللبيب ص683، والمساعد1/429، وشرح الأشموني مع الصبان2/129. ويروى :" وما زرت سلمى" موضع " وما زرت ليلى" .  


(3) ينظر : شرح التسهيل2/150، والمساعد1/429.  


(4) مغني اللبيب ص683. وينظر : المساعد1/429.


(5) سبق تخريجه ص 185 . 


(1) سورة البقرة : من الآية 26. ينظر في ذلك : معاني الفراء1/21، ومعاني الأخفش1/59، والكامل في اللغة والأدب ص268، وجامع البيان1/179، 180، ومعاني الزجاج1/103، والجمل في النحو ص121، والأضداد لابن الأنباري ص251، والوقف والابتداء1/354، والمسائل المشكلة ص90، وأمالي ابن الشجري1/112، والمحرر الوجيز1/110، 111، والبيان1/65، 66، والتبيان في إعراب القرآن1/26، والجامع في أحكام القرآن1/231، والبحر المحيط1/122، 123، ومغني اللبيب ص215، وهمع الهوامع2/365، 3/193، وروح المعاني1/206.


(2) زبالة والثعلبية موضعان من منازل طريق مكة من الكوفة ( معجم البلدان2/78، 3/129) .  


(3) إعراب القرآن1/203. 


(4) الجامع1/232. 


(5) فتح القدير1/56. 


(6) روح المعاني1/206. 


(1) شرح الكافية2/365. 


(2) معاني القرآن وإعرابه1/103. 


(3) المحرر الوجيز 1/111.  


(4) سرار الشهر وهو آخر ليلة يستسر الهلال بنور الشمس ، وفي الحديث أن النبي  صلى الله عليه وسلم  سأل رجلا فقال :" هل صمت من سرار هذا الشهر شيئا "  قال:  لا.  قال :" فإذا أفطرت من رمضان فصم  يومين." قال الكسائي وغيره :  السرار آخر الشهر ليلة يستسر الهلال . ( اللسان : سرر ) . 


(5) الشنق هو ما بين الفريضتين من الإبل والغنم ، فما زاد على العشر لا يؤخذ منه شيء حتى تتم الفريضة الثانية والجمع أشناق . وخص بعضهم بالأشناق الإبل ، وبالوقص البقر . ( اللسان : شنق ، ووقص ) .


(6) القرن :  الخصلة من الشعر والصوف . ( اللسان : قرن ) .  


(7) معاني الفراء1/22، 23. 


(1) ينظر : البحر المحيط1/122( دار الفكر ) . 


(2) المصدر السابق .


(3) البيتان من الطويل ، وهما في ديوانه ص110، والكتاب4/205، وسر صناعة الإعراب2/501، شرح المعلقات السبع للزوزني ص11، 12 ،وهمع الهوامع3/186 .  وسقط اللوى والدخول وحومل وتوضح والمقراة مواضع  .


(4) شرح الكافية 2/366. وينظر :هشام الكوفي النحوي ص 113 . 


(5) الجنى الداني ص77. 


(1) البيت من الطويل ، وهو لكثير عزة في ديوانه ص363، ومعجم البلدان351، ولسان العرب ( بهتر ـ قصر ـ بدا ) ، والدرر6/83، ولجميل بثينة في ملحق ديوانه ص245، ولأحدهما في شرح شواهد المغني 1/464، وبلا نسبة في همع الهوامع3/193. وشغبي وبدا موضعان بين طريق مصر والشام ( معجم ما استعجم1/230).  


(2) مغني اللبيب ص215.    


(3) المصدر السابق .


(4) خزانة الأدب4/397 .


(1) جامع البيان 1/180.  


(2) البيت من البسيط ، لم أعرف قائله ، وهو بلا نسبة في الأضداد ص251، والوقف والابتداء1/354، وشرح الكافية للرضي2/366، ومغني اللبيب ص215، وشرح شواهد المغني1/464، وهمع الهوامع3/193، والدرر6/73.


(3) الأضداد ص251. وينظر : الوقف والابتداء 1/354.  


(4) معاني القرآن وإعرابه1/103. 


(5) شرح الكافية2/365، 366.  


(6) المحرر الوجيز1/111.


(7) البحر المحيط1/123.  


(8) الدر المصون1/ 163 ، مغني اللبيب ص215، فتح القدير1/56، روح المعاني1/206.  


(1) ينظر : المحرر الوجيز 1/111.


(2) البحر المحيط 1/122. 


(3) معاني القرآن وإعرابه 1/103.  


(4) المسائل المشكلة ص90.  


(5) ينظر : أمالي ابن الشجري2/554، والتبيان1/26.  


(6) البحر المحيط1/123، والدر المصون 1/ 163.


(1) سورة المؤمنون : الآية 40 .


(2) سورة آل عمرآن : من الآية 159 .


(3) سورة نوح : من الآية 25 .


(4) معاني القرآن1/21. وينظر : معاني الأخفش1/59.  


(5) ينظر : معاني القرآن وإعرابه 1/103.


(6) ينظر : البحر المحيط 1/122.


(7) سبق تخريجه ص 530 .


(8) معاني القرآن 1/21.  


(9) جامع البيان1/179.


(1) ينظر : الكتاب2/105، والجمل في النحو ص116، وإعراب النحاس1/267، ومغني اللبيب ص432.  


(2) قال ابن مالك : والصواب أن لا تلحق به لقوله تعالى ﴿ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ ﴾ {الحج :73} فبنيت للمفعول واكتفت بالمرفوع ، ولا يفعل ذلك بشيء من أفعال هذا الباب . قال أبو حيان : هذا استدلال ظاهر ، إلا أنه يمكن تأويله على حذف المفعول لدلالة الكلام عليه . وذهب ابن أبي الربيع إلى أن ضرب بمعنى صير متعد لاثنين مطلقا مع المثل وغيره ، نحو : ضربت الفضة خاتما . فعداها إلى مفعولين كـ " صار " ، وجعلوا من ذلك قوله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً﴾ ، وقوله ﴿ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا ﴾ { النحل :75} . ينظر : همع الهوامع 1/546 .  


(3) ينظر : الدر المصون 1/163 ، 164 .


(4) ينظر : شواذ القراءة للكرماني ورقة 8 ، ومغني اللبيب ص 413.


(5) معاني القرآن وإعرابه 1/104 .


(6) أمالي ابن الشجري2/554 .


(1) سورة يوسف : آية 109. ينظر في ذلك : معاني الفراء2/55، ومعاني الزجاج3/132، والخصائص3/16، 237، وسر صناعة الإعراب1/34، وأمالي ابن الشجري2/68، والإنصاف2/437، وشرح جمل الزجاجي لابن خروف2/675، واللباب1/391، 392، وشرح المفصل3/9، وشرح التسهيل لابن مالك2/151، وشرح الكافية الشافية1/415، وشرح الكافية 1/288، وائتلاف النصرة ص54، والفوائد الضيائية2/22، والتصريح2/34، وهمع الهوامع2/508، 509، وحاشية الخضري2/6 . 


(2) إعراب القرآن 2/347  . 


(3) ينظر : الإنصاف2/436، واللباب1/391، ومنهج السالك ص375.


(4) ينظر : إعراب القرآن3/198، 4/348. 


(5) شرح الأشموني مع الصبان2/357.  


(1) سورة الأنعام : من الآية 32 . 


(2) سورة الواقعة : آية 95 . 


(3) سورة ق : من الآية 9 .


(4) سورة القصص : من الآية 44 . 


(5) سورة ق : من الآية 16 . 


(6) النسا : هو عرق من الورك إلى الكعب ( اللسان : نسا ) ، والأكحل : عرق في اليد يقصد . اللسان : كحل).


(7) دقيق الحوارى هو الدرمك ، وفي الحديث في صفة أهل الجنة :" وتربتها الدرمك ، وهو الدقيق الحوارى ". وقيل الدرمك : الذي يدرمك حتى يكون دقاقا من كل شيء ( اللسان : درمك )  


(8) ينظر : معاني الفراء2/56، منهج السالك ص265.


(9) الحمقاء هي الرجلة وصفت بالحمق ؛ لأنها تنبت في مجاري الماء ، فتمر بها السيول  فتقطعها وتطؤها الأقدام ( حاشية الخضري2/6) .  


(1) البيتان من بحر الوافر ، وهما بلا نسبة في معاني الفراء2/56،وجامع البيان13/106،والجامع في أحكام القرآن9/375، وتفسير ابن كثير2/515. الهجين : العربي ابن الأمة ؛ لأنه معيب . وقيل : هو 


  ابن الأمة الراعية ما لم تحصن فإذا حصنت فليس الولد بهجين ( اللسان : هجن ) . و" أقوت " أي : أقفرت وخلت . ( اللسان : قوا ) .


(2) البيت من بحر الطويل ، قال البغدادي ( خزانة الأدب4/360 ش 309) : "ورأيت في حاشية الصحاح لابن بري نسبة هذا البيت لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضي الله عنه. ونقل العينيّ عن "العباب للصاغاني" أنّه لأبي الغمر الكلابيّ، وقد نزل عنده ضيفان فنحر لهما ناقةً، فقالا: إنّها مهزولة. فقال: معتذراً لهما: "فقلت انجوا الخ". قال: وقبله بيتان آخران وهما:


                       وردت وأهلي بيـن قوّ وفردةٍ      على مجزر تأوى إليه ثعالبه


                       فصادفت خيري كاهلٍ فاجآ بها      يشفّان لحماً بان منه أطايبه


وقد فتشت العباب فلم أظفر فيه بشيء مما قاله، والله أعلم بحقيقة الحال." وهو بلا نسبة في التبيان للطوسي3/326، وزاد المسير2/198، وشرح الكافية1/288،ولسان العرب ( جمع ) و( نسا ) ، ومنهج السالك ص275،والمساعد2/335.   قوله " انجوا " أي اسلخا ، يقال : جلد البعير عنه ، وأنجيته إذا سلخته ( اللسان : نجا )  والغرب : ما بين السنام والعنق .


(3) البيت من البسيط ، وهو لابن مقبل في المعاني الكبير ص281، وبلا نسبة في منهج السالك ص275.  وفيه: " طار النسيل به " موضع " طار الشتاء به " والنسيل : ريش الطائر إذا سقط ( اللسان : نسل) ويروى :" متنه " موضع " ظهره "  . والشماليل : أي البقايا المتفرقة ، يريد : لم يبق من ولد الناقة الذي أكله الذئب إلا أشلاء متفرقة . 


(4)  ينظر : اللسان  ( قرا ) .


(5) البيت من المتقارب ، وهو لأمية الهذلي  في منهج السالك ص275. الخشرم : جماعة النحل والزنانير والدبر ، وقيل :  هو مأوى الزنابير والنحل وبيتها ذو النخاريب ، وفي الحديث  : " لتركبن سنن من كان قبلكم ذراعا بذراع حتى لو سلكوا خشرم دبر لسلكتموه " وعلى هذا فالشيء غير مضاف إلى نفسه . ( اللسان : خشرم) . قوله " حش " أي أوقد ، والعرب تشبه متابعة الرمي عند استشرائه واحتدامه بسعر اللهب واضطرامه.( اللسان : حشش )    


(1) هو سواد بن قارب الدوسي ، كان كاهنا ثم أسلم ، داعبه عمر بن الخطاب (()  فقال : ما فعلت كهانتك يا سواد ؟فغضب ثم قال : ما كنا عليه يا عمر من جاهليتنا وكفرنا شر من الكهانة ،فما لك تعيرني بشيء تبت ، وأرجو من الله العفو عنه ( الوافي بالوفيات 16/35 ) . 


(2) هذا جزء مما أجاب به سواد ابن قارب على النفر الذين جاءوه ليختبروا علمه . تنظر هذه الحكاية في الأمالي للقالي 2/293 .   


(3) البيت من الوافر ، وهو لعدي بن زيد في ذيل ديوانه ص183، ولسان العرب ( مون ) ، والأشباه والنظائر3/213، وشرح شواهد المغني2/776، والدرر6/73،وبلا نسبة في : إعراب القرآن للنحاس1/225، ومغني اللبيب ص467، وهمع الهوامع2/509، 3/187. قال ابن هشام : وزعم بعضهم أن الرواية : كذبا مبينا، بلا عطف ولا تأكيد .  


(4) البيت من الطويل ، وهو للحطيئة في ديوانه39، ولسان العرب ( سند ) و ( جدر ) و( نأى ) ، والدرر5/221، وبلا نسبة في الصاحبي ص79، والحلل في شرح أبيات الجمل ص36، وشرح المفصل 1/70، وهمع الهوامع3/39. 


(5) منهج السالك ص275. وينظر : حاشية يس على التصريح 2/34.  


(1) شرح المفصل 3/9 . 


(2) ينظر : الإنصاف 2/ 437، وشرح المفصل3/9 ، ومنهج السالك ص275 


(3) الإيضاح ص 271. وينظر : شرح المقتصد ص895. 


(4) ينظر : معاني الزجاج3/132 . 


(5) سورة آل عمران : من الآية14، وسورة التوبة : من الآية 38، وسورة الزخرف : من الآية30 .  


(6) سورة آل عمران : من الآية 185، وسورة الحديد : من الآية 20 .


(7) أمالي ابن الشجري2/68.    


(8) سورة البينة : من الآية 5 . 


(9) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش 3/10 . 


(10) ينظر : الإنصاف 2/  483.


(1) ينظر : منهج السالك ص275. 


(2) ينظر : المصدر السابق . 


(3) ينظر : المصدر السابق ص276.  


(4) هو النمر بن تولب ، وهو من عكلٍ، وكان شاعراً جواداً، ويسمى الكيس، لحسن شعره وهو جاهلي، وأدرك الإسلام فأسلم ( الشعر والشعراء ص309) .


 البيت من الوافر ، وهو له في ديوانه ص132(دار صادر) ، و المحكم (جفن) ، ولسان العرب(جفن ) . ويروى " وعِذاب" موضع " ودور" . والجفن : اسم مفرد ، وهو أصل الكرم  (اللسان ) .  


(5) الصاحبي ص 366  . 


(1) شرح جمل الزجاجي 2/675، 677. 


(2) ينظر : شرح التسهيل له 2/156وما بعدها  . و ينظر : منهج السالك ص275.


(3) هو زيد الخير بن مهلهل بن يزيد بن منهب بن عبد رضا بن المختلس بن ثوب بن كنانة ،وهو من بني نبهان بن عمرو بن الغوث بن طيئ ، شاعر فارس أسلم وله صحبة  ،وسماه النبي (() : زيد الخير . ( الإكمال لابن ماكولا 2/381).وينظر : المعجم الكبير للطبري1/202، ومجمع الزوائد7/194 .   


(4) ينظر المساعد2/335. 


(5) هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد ، أبو محمد ، بدر الدين العينى الحنفي . من مصنفاته : عمدة القاري في شرح البخاري ، والمقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية ، وغير ذلك . توفى سنة 855  ه‍ .  ينظر : الأعلام 7 /163 .


(6) ينظر : خزانة الأدب/223 ( دار صادر) .


(1) ينظر : النحو الوافي للشيخ عباس حسن 3/49  . 


(2) شرح الكافية 1/288 . 


(3)  ينظر : القضايا النحوية والصرفية في تفسير الكشف والبيان للثعالبي ، رسالة دكتوراة بكلية اللغة العربية بالمنوفية ، إعداد : سعيد محمد محمد عبد اللطيف .


(1) ينظر في ذلك : الكتاب1/164، واللباب1/437، 438، وشرح الكافية لابن جمعة2/464، وشرح المفصل6/76، 77، والإيضاح في شرح المفصل1/640، وشرح الكافية الشافية1/460، 466، وشرح الكافية للرضي2/200، 201، والإقليد3/1342، والتذييل والتكميل3/210، وشرح جمل الزجاجي لابن هشام ص170، وائتلاف النصرة ص97، 98، والفوائد الضيائية2/199، والتصريح2/65، وهمع الهوامع3/69، وشرح الأشموني مع الصبان2/419، والموفي في النحو الكوفي ص79، 80. 


(2) اسم الفاعل : هو الصفة الصريحة  المؤدية معنى فعل الفاعل دون تفضيل ولا قبول إضافة إلى مرفوع المعنى . (عمدة الحافظ ص671)  وهو إما أن يكون مقترنا من (أل) أو مجردا منها ، فإن كان مقترنا بها فإنه يعمل عمل فعله مطلقا ، أي سواء كان دالا على المضي أم دالا على الحال والاستقبال ، وسواء كان معتمدا أم غير معتمد ، نحو أعجبني المنفق ماله في سبيل الله .


أما إن كان غير مقترن بأل فإنه يعمل عند جمهور النحاة بشروط أربعة : أحدها : أن يدل على الحال أو الاستقبال . والثاني : أن يكون معتمدا على استفهام أو نفي أو مبتدأ أو موصوف أو صاحب حال . والثالث : أن لا يكون مصغرا ؛ لأن التصغير يبعد شبهه بالفعل المضارع . والرابع : ألا يكون موصوفا ، لئلا تحول الصفة بينه وبين معموله . ينظر : همع الهوامع 3/69 .   


(3) سورة الأنعام : الآية 101.


(4) إعراب القرآن2/87.


(5) ينظر: شرح المقدمة المحسبة ص391، وشرح المفصل6/77، وشرح الكافية الشافية1/466، وشرح جمل الزجاجي لابن هشام ص170. 


(6) ينظر : التذييل والتكميل3/210 . وينظر : هشام الكوفي ص 156 . 


(7) أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مضاء بن عمير اللخمي القرطبي ، أبو العباس . عالم بالعربية 


، له معرفة بالطب والهندسة والحساب . من مصنفاته :  تنزيه القرآن عما لا يليق من البيان ، والرد 


على النحاة . توفى سنة  592 هـ . ينظر : الأعلام 1 / 146 .


(1) ائتلاف النصرة ص 97.  


(2) سورة الكهف : من الآية 18.  


(3) ينظر : التصريح2/65.  


(4) سورة الأنعام : الآية 96.وقراءة (جاعل) بالألف ، وخفض (الليل) هي قراءة غير عاصم وحمزة والكسائي وخلف . أما هم فقرؤوا ( وجعل ) بفتح العين واللام من غير ألف ، و(الليل) بالنصب مفعول به . ينظر : الإتحاف ص214، والإقناع2/641. 


(5) ينظر : اللباب1/438.  


(6) ينظر : شرح المفصل6/77.   


(7) ينظر: الموفي في النحو الكوفي ص 79، 80 .    


(1) الكتاب1/164. وينظر : شرح المفصل6/76، والإيضاح في شرح المفصل1/640. 


(2) سورة الكهف : من الآية17. 


(3) ينظر : التصريح2/66. 


(4) ينظر: حاشية الصبان2/419. 


(5) هو القاسم بن أحمد بن الموفق الأندلسي اللورقي . نقل عنه الرضي كثيرا . من مصنفاته : شرح المفصل ، وشرح الشاطبية ، والمباحث الكاملية في شرح الجزولية . توفى سنة 661 هـ . ينظر : الأعلام 5/172 . 


(6) شرح الكافية للرضي2/201.  


(1) اللباب1/438. 


(2) والنصب بفعل محذوف هو مذهب أبي علي الفارسي . ورده الأندلسي ؛ لأنه لا يستقيم في مثل :هذا ظان زيد أمس قائما ؛ للزوم حذف أحد مفعولي (ظان) . قال الرضي :" وللفارسي أن يرتكب جواز ذلك مع القرينة ، وإن كان قليلا ".  وذهب السيرافي إلى أن نصب اسم الفاعل المفعول الثاني ههنا للضرورة ؛ حيث لم يمكن الإضافة إليه ؛ لأنه أضيف إلى المفعول الأول فاكتفى في الإعمال بما في اسم الفاعل بمعنى الماضي من الفعل . قال :" ولا يجوز الإعمال من دون هذه الضرورة ، ولهذا لم يوجد عاملا في المفعول الأول في موضع من المواضع مع كثرة دوره في الكلام ". ورد عليه الرضي بقوله :" ويضعف مذهب السيرافي في قولهم : هذا ضارب زيد أمس وعمرو ؛ إذ لا اضطرار ههنا إلى نصب عمرو ؛ لأن حمل التابع على إعراب المتبوع الظاهر الأولى ." ينظر : شرح الكافية2/200، 201. 


(3) شرح المفصل6/77. 


(4) الإيضاح في شرح المفصل1/641. 


(1) عبيدة بن عمرو السلماني ، المرادي ، الكوفى ، الفقيه ، العلم ، كاد أن يكون صحابيا ، أسلم زمن فتح مكة ظاهرا ، وأخذ عن علي وابن مسعود ، وروى عنه بن سيرين والشعبي والنخعي والسبيعى وعبد الله بن سلمة ومسلم بن حسان الأعرج وغيرهم ، مات على الصحيح في سنة اثنتين وسبعين ( تذكرة الحفاظ1/50) .  


(2) هو صالح بن محمد الكوفي ، وقيل البغدادي ، المقرئ ، قرأ على حفص بن سلمان ، وقرأ عليه أحمد بن يزيد الحلواني ، وأحمد بن موسى الصفار ، وعبد الله بن الهذيل ( معرفة القراء الكبار 1/204) . 


(3) شواذ القراءة  ورقة 40. 


(4) روح المعاني7/242. وينظر : تفسير البيضاوي1/390.  


(1) سورة البقرة : من الآية 90. ينظر في ذلك : الكتاب 1/73، ومعاني الفراء1/56، 57، ومعاني الأخفش1/39، 144، ومعاني الزجاج1/172، والوقف والابتداء لابن الأنباري1/337، 338، والإغفال1/348، والإيضاح للفارسي ص89، 90، والمسائل المشكلة ص85، وشرح المفصل6/134، والإيضاح في شرح المفصل2/99، وشرح الكافية الشافية1/498، وشرح الكافية للرضي2/316، والبحر المحيط1/304، 305، والدر المصون1/299، 300، و التصريح2/96، وهمع الهوامع3/33، وشرح الأشموني مع الصبان3/51ـ 53، وروح المعاني1/321. 


(2) سورة النساء : من الآية 58. 


(3) سورة البقرة : من الآية 271. 


(4) إعراب القرآن 1/247. 


(5) المحرر الوجيز1/178 . وينظر : الجامع في أحكام القرآن2/28، والبحر المحيط1/305( دار الفكر) ، والدر المصون1/300، وفتح القدير1/112.  


(1) ينظر : معاني الزجاج1/ 271 ، شرح الكافية الشافية 1/495 ، والتصريح 2/ 94، 95  . 


(2) المحرر الوجيز 1/178  . 


(3) المسائل المشكلة ص87. 


(4) البحر المحيط 1/305( بتصرف ) وينظر : المسائل المشكلة ص87.    


(5) ينظر : شرح الكافية للرضي2/316. 


(1) الوقف والابتداء 1/338. 


(2) معاني القرآن1/57 . 


(3) السابق1/56 . 


(1) شرح الكافية2/316، وينظر : شرح التسهيل لابن مالك 3/88 . 


(2) الكتاب 1/ 72،73 . 


(3) السابق 3 / 155، 156.  


(4) شرح الكافية الشافية 1/498.  


(1) شرح الأشموني مع الصبان3/52. 


(2) المحرر الوجيز 1/178  . 


(1) التصريح2/97.


(2) شرح الأشموني مع الصبان3/52. 


(3) سورة البقرة : من الآية 90.


(4) سورة المائدة : من الآية 80 .


(5) جامع البيان 1/413.


(6) السابق  . 


(1) ينظر : شرح الأشموني مع الصبان3/51. وفي معاني القرآن له ما قد يفهم على غير ذلك ، فإنه قال في قوله ﴿ إن الله نعما يعظكم به ﴾ :" فـ (ما) ههنا اسم وليست له صلة ؛ لأنك إن جعلت  (يعظكم) صلة لـ (ما) صار كقولك : إن الله نعم الشيء ، أو نعم شيئا . فهذا ليس بكلام ، ولكن تجعل (ما) اسما وحدها كما تقول : غسلته غسلا نعما ، تريد : نعم غسلا . فإن قيل : كيف تكون اسما وحدها وهي لا يتكلم بها وحدها ؟ قلت : هي بمنزلة : يا أيها الرجل ؛ لأن (أيا) ههنا اسم ، ولا يتكلم به وحده حتى يوصف به ، فصار (ما) مثل الموصوف ههنا ؛ لأنك إذا قلت : غسلته غسلا نعما ؛ فإنما تريد المبالغة والجودة ؛ فاستغني بهذا حتى تكلم به وحده . ومثل: ما أحسن زيدا فـ (ما) ههنا وحدها اسم ، وقوله : إني مما أصنع كذا وكذا ، (ما) ههنا وحدها اسم ، كأنه قال : إني من الأمر."1/39. وقال عند هذه الآية موضوع المسألة :" فـ (ما) وحدها اسم ، و( أن يكفروا ) تفسير له ؛ نحو : نعم رجلا زيدا ." {1/144}


وعلى هذا فالأخفش كما يظهر لي يرى (ما) ههنا نكرة تامة ، وقد أشار إلى ذلك النحاس عند اختياره لقوله كما سيأتي . وهذا التفسير قريب مما نسب إلى سيبويه والكسائي من أن (ما) اسم وحدها  . 


(2) ينظر : معاني القرآن وإعرابه 1/172 . 


(3) ينظر : المسائل المشكلة ص 86.  


(4) ينظر : شرح المفصل6/134، والإيضاح2/99، وشرح ابن عقيل بهامش الخضري2/43. 


(5) ينظر : هامش الكتاب3/155. الحاشية رقم (4) .  


(6) معاني القرآن وإعرابه1/172.         


(7) ينظر : همع الهوامع 3/33.  


(1) ينظر : المقتضب2/141. 


(2) سورة يونس: من الآية 18. 


(3) سورة الزمر : من الآية 33. 


(4) الإغفال 1/348، 349، 350. وينظر : المسائل المشكلة ص86. 


(5) شرح الكافية2/316. 


(6) ينظر : المحرر الوجيز1/178  .  


(7) البحر المحيط1/304. 


(8) ينظر: همع الهوامع3/31. 


(1) المحرر الوجيز1/178  .  


(2) معاني القرآن 1/57، 58.  


(3) إعراب القرآن 1/247.      


(1) إعراب القرآن 1/247.   


(1) شرح الكافية1/499. 


(2) المصدر السابق . 


(3) ينظر : همع الهوامع3/33.   
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